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  الدورة الخامسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــسان   ــوق الإن ــز حق ــهاتعزي ـــوق  :  وحمايت ــسائــــل حقـ م
الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسين التمتع 

         الإنسان والحريـــات الأساسيــةالفعلي بحقــــوق
  تقلال القضاة والمحاميناس    

    
  ين العام مذكرة من الأم    

  
 ةالأمــين العــام بــأن يحيــل إلى أعــضاء الجمعيــة العامــة التقريــر المؤقــت للمقــرر  يتــشرَّف   
لـس حقـوق     مج  لقـرار  م وفقـاً   المقـدَّ  كنـول،  باسـتقلال القـضاة والمحـامين، غـابرييلا          ة المعني ةالخاص

  .٨/٦ الإنسان

 
  

  *  A/65/150.  
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  . القضاة والمحامين باستقلالةالمعنيالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة     

  موجز  
 جهــاز قــضائي قــوي وتعزيــزه وتطــويره ضــمن إنــشاءيتنــاول هــذا التقريــر الحاجــة إلى   

 مـــستقلين  ومـــوظفين قـــضائيينالنظــام الـــوطني للعدالـــة الجنائيـــة، علـــى أن يتـــألف مـــن قـــضاة 
 ررة لـرأي المق ـ   ووفقـاً . متحيِّزين، بوصف ذلك أداةً أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب         وغير

ــشكِّل  ــهاك  أيالخاصــة، ي ــسان  لح انت ــوق الإن ــا  ق ــة لا يُعاقــب عليه ــة أو جريم ــصدراً أو جناي  م
فــالإفلات مــن العقــاب يقــوِّض الديمقراطيــة وســيادة   . لارتكــاب جــرائم أو انتــهاكات أخــرى 
  .القانون وثقة الناس بمؤسسات الدولة

ضائية الفاعلـة  وتبحث المقررة الخاصة عن كثب الـدور الـذي تـضطلع بـه الجهـات الق ـ               
ضمن نظام العدالة الجنائية من أجل كفالـة المـساءلة عـن انتـهاكات وجـرائم حقـوق الإنـسان،                 

وتبحــث .  الوطنيــة والدوليــة العدالــة الجنائيــةكمــا تــوفر أمثلــة لإبــراز العلاقــة القائمــة بــين نُظــم
راء التحقيقـات   القيـام علـى نحـو فعـال بـإج          تعـوق  والعوامل الـتي     واجزالحالمقررة الخاصة وتقيِّم    

 المرتكبة، وتتناول المسائل المتعلقـة بتعزيـز      نتهاكاتلا في ا  إصدار الأحكام  القضائية و  الملاحقةبو
لعدالــة ل  الوطنيــةظمنُالــ ســبل إقامــة كمــا تحلِّــل. نظــام العدالــة الجنائيــة علــى مختلــف المــستويات

في  ؤسـسي والتنظيمـي   الم صعيدين ال ـ علـى ق الإنـسان    قـو باستخدام النهج القائم على ح     الجنائية
  .كافحة الإفلات من العقابم

وقد يُعزى استمرار الإفلات من العقاب إلى التدخل الـسياسي في عمـل نظـام العدالـة                   
 ينبغـي   ذلك أن الجهـاز القـضائي     . الجنائية، وإلى القيود الموضوعة على ممارسة السلطة القضائية       

يـة للحكـم، سـواء بحكـم القـانون أو بحكـم       ألا يكون أبداً تحت سيطرة أو إدارة السلطة التنفيذ     
ويجب أن تحترم الدول استقلال القضاء، وأن تُتخـذ تـدابير للامتثـال الكلـي لـضمانات                 . الواقع

وتخلص المقررة الخاصة إلى أن عدم استقلال القـضاء يعـني انعـدام الفـصل بـين                 . هذا الاستقلال 
  .يمقراطيةالسلطات، الذي يعني، بدوره، انعدام سيادة القانون والد

وعليـــه، يجـــب أن تـــوفر الـــدول المـــوارد الكافيـــة لـــتمكين القـــضاء مـــن تأديـــة مهامـــه   
أن تـضمن الـدولُ حمايـة جميـع الجهـات الفاعلـة القـضائية               يجـب   ينبغي، والأهم من ذلك،      كما

وينبغي ألا تبقى هذه الأعمـال      . الأعمال الانتقامية  وأمن الاعتداء والتهديد وأعمال التخويف      
وفي الدول التي يسودها الإفلات مـن العقـاب، ينبغـي إنـشاء آليـات خاصـة علـى            . بعقادون  

  .وجه الاستعجال لكفالة الامتثال للأوامر والأحكام والقرارات القضائية
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. وتحدِّد المقررة الخاصة الفساد القضائي بوصفه عاملاً يُسهم في الإفـلات مـن العقـاب                
. ن تكون نُظم تخصيص الدعاوى إلى القـضاة شـفافة         وسعياً للتصدي للفساد القضائي، ينبغي أ     

كما أنها تشير إلى عدم إمكانيـة مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب في ظـل غيـاب الـبرامج الفعالـة            
ــشهود  ــة ال ــسان     . لحماي ــوق الإن ــانوني في مجــال حق ــف الق ــشكل مواصــلة التثقي ولا ســيما ، وت

 ةأداةً أساسـية لتعزيـز قـدر       ،فقه القـضاء  يخص المعرفة الكافية بالمعايير الدولية ذات الصلة و        فيما
  . مكافحة الإفلات من العقابعلىالقضاة والمدَّعين العامين والمحامين 

في توصــياتها النابعــة مــن مفــاهيم الديمقراطيــة والفــصل  وتــدعو المقــررة الخاصــة الــدول   
 لــدى وضــع نهــج قــائم علــى حقــوق الإنــسان اســتحداثالــسلطات وســيادة القــانون، إلى  بــين
وينبغــي أن تؤخــذ في الحــسبان مبــادئ المــشاركة  . كافحــة الإفــلات مــن العقــاب لمســتراتيجية ا

 أدوار المـــضطلعين بالمهـــام وأصـــحاب الحقـــوق؛ والتركيـــز علـــى الفئـــات وتوزيـــعوالإدمـــاج؛ 
وهـي توصـي بتـصميم      . الضعيفة؛ والتمكين القانوني؛ والشفافية والمساءلة؛ وتحديد الالتزامـات       

وعــلاوة علــى . شاء قاعــدة بيانــات ملائمــة؛ وتعزيــز التوعيــة والمــشاركة؛ وإنــللتخطــيطعمليــة 
ولجـان التحقيـق الأخـرى     تقـصي الحقـائق والمـصالحة        انلج ـذلك، ترى المقررة الخاصة أن عمل       

يمكن أن يكون متمِّماً للدور الأساسي الذي تؤدّيه الآليات القضائية في حماية حقـوق الإنـسان        
  .ومكافحة الإفلات من العقاب

ــة الدوليــة   أيــضاتحلِّــل المقــررة الخاصــة و   وتــدعو .  التطــورات الأخــيرة في ميــدان العدال
الدول إلى التعاون على نحو كامل مع المحاكم الدولية، ولا سيما مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،                   

. ، فـضلاً عـن الأوامـر بإلقـاء القـبض الـصادرة عنـها              تنفيذاً كـاملاً  وإلى تنفيذ مقرراتها وقراراتها     
تدعو تلك المحاكمَ إلى أن تكـون نموذجـاً لاحتـرام الإجـراءات القانونيـة الواجبـة وحقـوق                   كما  

  .المحتجَزين في محاكمة عادلة
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  المحتويات
الصفحة  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أولاً  
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة الخاصةأنشطة المقرر  - ثانياً  
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعايير الدولية بشأن الإفلات من العقاب  -  ثالثاً  
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . تحديد دور نظام العدالة الجنائية في مكافحة الإفلات من العقاب  -  رابعاً  

١٢. . . . . . . كافحة الإفلات من العقابفي مؤسسات نظام العدالة الجنائية م الماثلة أمامتحديات ال  - خامساً  
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرحلة التحقيق  -ألف     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةقاضاالم  -  اءــب    
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضائي الحكم -  يمج    
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفاع -   الد    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أسرهم وأفرادالمجني عليهم  - هـاء   

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . نظام العدالة الجنائية التي تؤثر على الإفلات من العقابفي الشاملة المسائل  -سادسا   
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . مكافحة الإفلات من العقابمن أجل  نظام العدالة الجنائية تشكيل  - سابعا   

٢٤.  العدالة الجنائية ومكافحة الإفلات من العقابالقائم على حقوق الإنسان في إصلاح نظام النهج  - ثامنا  
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آليات المساءلة الأخرىمقابل نظام العدالة الجنائية   -  تاسعا  
٢٨. . . . . . . العلاقة بين نظم العدالة الجنائية الوطنية والدولية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب  - عاشرا   

٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات  -  حادي عشر
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتيالتوص  -  ثاني عشر  
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  مقدمة   - أولاً  
 موضــوع مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب عــن ة في هــذا التقريــر الخاصــتبحــث المقــررة  - ١

ــةل  الــوطنينظــامال مــن خــلالانتــهاكات حقــوق الإنــسان   ل دور الجهــات لِّــتح و،لعدالــة الجنائي
ر الأسـباب  ويتنـاول التقري ـ .  المساءلة عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان     الفاعلة في كفالة  القضائية  

 والعوامـل   العقبـات م   ويقـيِّ  ه، وتـسهم في ـ    إلى الإفلات من العقـاب     تؤديالجذرية للمشاكل التي    
 إصــدار الأحكــام القــضائية ووبالملاحقــة التحقيقــات إجراءبــ  القيــام علــى نحــو فعّــالتعــوقالــتي 
باسـتخدام   نائيـة لعدالـة الج ل  الوطنيـة  ظمنُال سبل إقامة ل التقرير   يحلِّكما  .  المرتكبة نتهاكاتلاا في

كافحـة الإفـلات    في م  المؤسـسي والتنظيمـي    صعيدين ال ـ علـى ق الإنـسان    قوالنهج القائم على ح   
  الوطنيـة   العدالة الجنائيـة   ظمبين نُ القائمة  العلاقة   على    كذلك  الضوء  التقرير لقيوي. من العقاب 

  . كافحة الإفلات من العقابوالدولية في مجال م
ستدامة لمعالجـة الإفـلات     المطويلة الأجل و  ال أن الحلول    سلفاً إذ يفترض يركز التقرير،   و  - ٢

ظم العدالــة الجنائيــة نُلــقــدرات المحليــة ال  وتحــسين إلى بنــاء أساســاً أن تهــدفنبغــيمــن العقــاب ي
وصـفه   الـوطني ب   صعيد نظام فعال للعدالة الجنائية علـى ال ـ       إقامة الحاجة إلى  المساءلة، على    لكفالة
ــها أ أداةً ــاولو.  لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب  ساســية لا غــنى عن مــسائل  ة الخاصــة المقــررتتن
وإصــدار الأحكــام  دعــاء والا التحقيــقمــستوياتعلــى  بتعزيــز نظــام العدالــة الجنائيــة صــلة ذات

 ،، في حـد ذاتـه      لـيس كفـيلاً    إصـلاح نظـام العدالـة الجنائيـة       ف. نفاذالإ/سبل الانتصاف  و القضائية
ــة الإفـــلات مـــن العقـــاب بم  لمؤســـسات اً منـــهجياً إصـــلاحيتطلـــب أيـــضاًذلـــك ؛ إذ أن كافحـ

  . الأخرى الدولة
الدولـة،    اسـتقرار  لعـدة أمـور مـن بينـها عـدم          الإفلات من العقاب هو سـبب ونتيجـة       و  - ٣
.  وفـرض قيـود علـى التمتـع بحقـوق الإنـسان            ، سيادة القانون، وضعف آليات المـساءلة      لاشيوت
 حـدود النظـام     تجـاوز تمتعـددة الأوجـه و    لإفـلات مـن العقـاب       لفي حين أن الأسباب الجذرية      و

لعدالـة  ا نظـام  فيهـا  عـاني  في الحـالات الـتي ي      يبقـى سـائداً     الإفـلات مـن العقـاب      فإن،  )١(القضائي
ساءلة عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان، المــ انعــدامفي ســياق و. )٢( مــن الــضعف والخلــلالجنائيــة

 اتالانتـهاكات مـن جانـب الحكوم ـ      زيد من   الم توفر إطارا لارتكاب  ثقافة  كثيراً ما تنشأ وتنمو     
 وأعمـال القتـل دون محاكمـة،      المعاملـة والتعـذيب،      إسـاءة  في ذلك  بما   والجهات من غير الدول،   

في الإجـراءات القانونيـة     قـوق   الحالاختفاء القسري وانتـهاك     حالات   و ة، التعسفي حتجازاتوالا
  فقدان الثقـة   قود ذلك إلى  ي، وقد   التماس الانتصاف  ولا يكون في مقدور المجني عليهم     . الواجبة

__________ 
  .٣٨ إلى ٣٦ت ، الفقراE/CN.4/2004/60نظر ا  )١(  
  .)النص الإنكليزي (٥٣، الفقرة A/HRC/14/24انظر   )٢(  
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 اختيـار    إلى المجتمعـات ب ، ممـا يـدفع     في بعض الـسياقات    شرعيته وعدم احترامه   و بالنظام القضائي 
مـن    أخـرى  عدالة الغوغاء، أو أشـكال    و،  ، كالاقتصاص غير القانوني    المنازعات ل بديلة لح  سبل

  .)٣(غير الرسميةلعدالة ا
  

   ة الخاصةأنشطة المقرر  - ثانياً  
 / منـــذ تعيينـــها في آبة الخاصـــة المقـــرراضـــطلعت بهـــاالأنـــشطة الـــتي أشـــير إلى لقـــد   - ٤

 إلى مجلـس حقـوق الإنـسان        ذي قدَّمتـه   في التقرير ال ـ   ٢٠١٠مارس  /آذار حتى ٢٠٠٩ أغسطس
  في ة الخاص ـ ةومنذ ذلـك الحـين، شـاركت المقـرر        ). A/HRC/14/26 (٢٠١٠ أبريل/ نيسان ٩في  

  اســتجابةً، علــى أســاس يــومي، إجــراءاتهــااتخاذ عــلاوة علــى، مختلفــةمــؤتمرات واجتماعــات 
  . والادعاءات الواردة من الأفراد والمنظماتسائلرلل
 الحاجــة لمواصــلة  في تقريرهــا إلى مجلــس حقــوق الإنــسان    المقــررة الخاصــة وأوضــحت  - ٥
لقــضاة والمــدعين العــامين   علــى صــعيد ا  القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان     مجــال فيثقيــفالت

، ٢٠١٠ هيوني ـ/حزيـران  ٤لس حقـوق الإنـسان، في       لمج الدورة الرابعة عشرة   لخلاو. والمحامين
متـه مفوضـية الأمـم      ، نظَّ يعيضا تقريرها المو  بشأن عقد اجتماع جانبي  إلى   ة الخاص ة المقرر دعت

وتنـاول  ،  في جنيـف  للبرازيـل وهنغاريـا  تين الـدائم تين بالتعاون مع البعث،قوق الإنسانالمتحدة لح 
 أساســية لاســتقلال دعامــة  بوصــفهارات والتــدريب علــى حقــوق الإنــسان بنــاء القــد”مــسألة 
ــ. “القــضاء ظمــات من نظمتــه  آخــراجتمــاع جــانبي في مــن المــتكلِّمين ة الخاصــة المقــررتوكان

. “ للقـضاة والمحـامين    التـدابير الوقائيـة   ” بشأن،  ٢٠١٠ هونيي/حزيران ٣ في    مختلفة حكومية غير
 في الاجتمــاع ة الخاصــة المقــررت، شــاركهوليــي/تمــوز ٣ إلى هيونيــ/حزيــران ٢٩مــن وفي الفتــرة 
  .قد في جنيف الذي عُ، الإجراءات الخاصةبولايات بموجب لمكلَّفينالسنوي ل

 في مـؤتمر    ة الخاص ـ ةالمقـرر شـاركت   ،  ٢٠١٠أبريـل   /نيسان ١٤ إلى ١٢ وفي الفترة من    - ٦
اضـطلعت   و  خطابـاً  تلق ـرجنتين، حيـث أ   الأب ـ،  اتحاد أمريكا اللاتينيـة للقـضاة في مـار دل بلاتـا           

، ٢٠١٠أبريـل   /نيـسان  ٢٢في  و.  لاسـتقلال القـضاء في المنطقـة       في مناقشة مكرَّسة   بدور الميسِّر 
 “حقـوق الإنـسان واسـتقلال القـضاء       ” بـشأن مـسألة    الكلمـة الافتتاحيـة      ة الخاص ـ ةالمقررألقت  

 الــدولي في  القــضاة مــن أجــل الديمقراطيــة ومركــز العدالــة والقــانون  رابطــةمتــه  نظَّاجتمــاع في
 الرابطـة الدوليـة للقاضـيات، الـذي يُعقـد            لمـؤتمر   الدورة العاشرة  شاركت في كما  . الباغوسيجتي

بــشأن  في ســول، ٢٠١٠مــايو /أيــار ١٥ إلى ١١  الفتــرة مــنمــرة كــل ســنتين، الــتي عُقــدت في
: الإرهـاب والأمـن العـالمي     ” عـن   بياناً قدَّمت، و “ في عالم متغير    القضائية التحديات” موضوع

__________ 
  )٣(  A/64/187.  
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، ٢٠١٠ هيوني ـ/حزيـران  ٢٥ وفي. “ في عـالم مـتغير     ء استقلال القضا  التي يتعرض لها  تهديدات  ال
  في أمــستردام،“قــضاةمــن أجــل الالقــضاة ” منظمــة اجتماعــا نظمتــه ة الخاصــة المقــررتحــضر
لمناقـشة   فريـق  في   ت، وشـارك  “دور المقـرر الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة          ” بشأن هولندا،
  . للخطر فيها استقلال القضاء تعرضناطق مختلفة من العالم القضايا من م عدد من

ــق   - ٧ ــة موزامبي ــررودعــت حكوم ــديها للاضــطلاع بمهمــة ة الخاصــة المق ــرة مــن   ل  في الفت
 التقريـر المقبـل للمقـررة الخاصـة إلى          وسيـضم . ٢٠١٠سـبتمبر   /أيلـول  ٤ إلىأغسطس  /آب ٢٦

 ودّت ـو. ذات الـصلة   والتوصـيات    مـة ه الم التقريـر عـن هـذه      مجلس حقوق الإنسان إضافة تتضمَّن    
 تــشكرأن  كمــا تــودّ.  حكومــة موزامبيــق علــى تعاونهــاتتوجَّــه بالــشكر إلى أن ة الخاصــةالمقــرر

بـدءاً   المكـسيك أسـبوعين   في البعثة ستغرقوست. امنه على الدعوة التي تلقتهاحكومة المكسيك  
  حكومــات إلىاتُعــرب عــن شــكره أن  أيــضاوتــودّ. ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأولمطلــع مــن

  .  دعوات لزيارة بلدانها إليهابوروندي وجورجيا ورومانيا التي وجهتو بلغاريا
أنغـولا  :  لا تزال في انتظـار الـردّ        التالية زيارة البلدان   طلبات أنب ة الخاص ة المقرر تذكِّرو  - ٨
ــدم الطلــب ( ــنغلاديش ، و)٢٠٠٠(باكــستان ، و)١٩٩٦(أوزبكــستان و ،)٢٠٠٨ في عــام قُ ب
ــستان  و،)٢٠٠٧( ــونس و ،)١٩٩٦(تركمانـــ ــلامية  ، و)١٩٩٧(تـــ ــران الإســـ ــة إيـــ جمهوريـــ
ــابوي و ،)٢٠٠٦( ــا  ، و)٢٠٠١(زمبــ ــري لانكــ ــراق ، و)١٩٩٩(ســ ــا و ،)٢٠٠٨(العــ غينيــ

ــبين ، و)٢٠٠٢(الاســتوائية  ــا ، و)٢٠٠٧(فيجــي ، و)٢٠٠٦(الفل ــا و ،)٢٠٠٦(كمبودي كوب
ــا  و،)١٩٩٥( ــصر و ،)٢٠٠٠(كينيـ ــار و، )١٩٩٩(مـ ــا نيو ،)٢٠٠٩(ميانمـ ). ١٩٩٥(جيريـ

 في تــسهم إلى حــد كــبيرع إلى الموقــفي اعتبارهــا أن الزيــارات إذ تــضع  ، المقــررة الخاصــةوتأمــل
المـذكورة    البلـدان  دعـوات مـن حكومـات    تلقـي  فيتبديد سوء الفهم وتحديد الحلـول المناسـبة،         

  . في المستقبل القريبأعلاه
  

  المعايير الدولية بشأن الإفلات من العقاب   - ثالثاً  
مــن خــلال اتخــاذ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنــسان وتعزيزهــا ” تعـرّف   - ٩
، قانونـاً   اسـتحالة القيـام   ”أنـه   ب الإفـلات مـن العقـاب        “كافحة الإفلات من العقـاب    لم جراءاتإ
 جنائيـــة أو مدنيـــة أو إداريـــة جـــراءاتإســـواء في  - مـــرتكبي الانتـــهاكات بمحاســـبةفعـــلاً،  أو
 إلــيهم يمكــن أن يــؤدي إلى توجيــه الاتهــام ظــراً إلى عــدم خــضوعهم لأي تحقيــق   ن-تأديبيــة  أو

، بعقوبات مناسبة وبجبر الـضرر الـذي        إدانتهموتوقيفهم ومحاكمتهم، والحكم عليهم، إن ثبتت       
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 إخـلال الـدول     بـسبب  أن الإفـلات مـن العقـاب يحـدث           ١ويوضح المبدأ   . )٤(“لحق بضحاياهم 
تهاكات واتخاذ التدابير المناسـبة إزاء مرتكبيهـا، ولا سـيما في مجـال     بالتزاماتها في التحقيق في الان 

القضاء، عن طريق ضمان ملاحقـة ومحاكمـة الأشـخاص المـشتبه بمـسؤوليتهم الجنائيـة، وفـرض                  
عقوبات مناسبة عليهم؛ وتوفير سبل تظلم فعالة للضحايا وضمان تلقيهم تعويضات عمـا لحـق               

للتــصرف في معرفــة الحقيقــة المتعلقــة بالانتــهاكات؛ بهــم مــن ضــرر؛ وضــمان الحــق غــير القابــل 
  .واتخاذ خطوات ضرورية أخرى لمنع تجدد وقوع هذه الانتهاكات

تحقيــق في الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق  عــن السؤولية لــيس فقــط المــوتتحمــل الــدول  - ١٠
  وتقـديم تعويـضات كافيـة،      ، حـق الـضحايا في معرفـة الحقيقـة         عن كفالـة   كذلك إنماالإنسان، و 

لــرأي  ووفقــاً. )٥( عــدم تكــرار الانتــهاكات المــذكورة كفالــةواتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة ل 
 تقــاعس دولــة طــرف عــن التحقيــق في ادعــاءات انتــهاك   فــإنقــوق الإنــسان، بح  المعنيَّــةاللجنــة

 في حـد ذاتـه، إلى   إلى القـضاء، قـد يفـضي    مـرتكبي الانتـهاكات   تقـديم حقـوق الإنـسان أو عـن    
وتنـشأ  . )٦( الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          حكـام العهـد   لأفـصل    من انتهاكحدوث  

بوجه خاص فيما يتعلق بالانتـهاكات المعتـرف بهـا بوصـفها انتـهاكات جنائيـة                الالتزامات   تلك
رتكبــها ت في الأعمــال الــتي التحقيقبــ لــيس فقــط تتعلــقو، )٧(بموجــب القــانون المحلــي أو الــدولي

ــة وم  ــة  رتكبــهايفي الأعمــال الــتي  أيــضاًإنمــا ، وعاقبتــهاالأفــراد بــصفتهم الرسمي الأطــراف الفاعل
 علـى أن تقـاعس  ،  ٢ رقـم     لجنـة مناهـضة التعـذيب، في تعليقهـا العـام            وقد شـدَّدت   .الرسمية غير

 ومعاقبـة مرتكبيهـا     أعمال التعذيب  لتدخل من أجل وقف   في ا  ممارسة العناية الواجبة     عنالدولة  
محظــورة ارتكــاب أعمــال لــدول  غــير امــن للجهــاتل سهِّيــ هوتــوفير ســبل الانتــصاف لــضحايا

ت قــوقــد طبَّ. الإفــلات مــن العقــابو  ويمكنــها مــن ارتكــاب هــذه الأعمــال تفاقيــةلا ابموجــب
، نـساني وحماية الضحايا من العنف الج    عن وقاية    الدول الأطراف     تقاعس  هذا المبدأ على   اللجنة

  .)٨(النساء والاتجار ب،لإناثل سليةتشويه الأعضاء التنا، وعائلي والعنف ال،الاغتصابك
عمليـات   من قبيـل  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية،        ب  يتعلق فيما و - ١١

  حقوق الإنـسان   المعاهدات في مجال   ، فإن والتعذيب،  والاختفاء القسري الإعدام دون محاكمة،    
__________ 

كافحــة لم إجــراءاتمــن خــلال اتخــاذ   المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنــسان وتعزيزهــا  المــستوفاة مجموعــة المبــادئ  )٤(  
  ).E.CN.4/2005/102/Add.1 (الإفلات من العقاب

  .المستوفاة  من مجموعة المبادئ١انظر المبدأ   )٥(  
الالتزامـات القانونيـة   طبيعـة  ”، ٣١انظر على سبيل المثال، اللجنة المعنيَّة بحقـوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم          )٦(  

  .١٨  و١٥، الفقرتان “ على الدول الأطراف في العهدالعامة المفروضة
  .١٨المرجع نفسه، الفقرة   )٧(  
  .١٨، الفقرة ٢ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  )٨(  
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 الحـق في سـبل انتـصاف فعالـة           توضِّـح معـنى    ،تضع التزامات أكثر تحديداً على الدول الأطـراف       
والاتفاقيـة   )١٠( أحكام محـددة في اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب          توجد وفي هذا الصدد،  . )٩(للضحايا

بــشأن ) يبــدأ نفاذهــا بعــد لم تيالــ( )١١(الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري
  . ا للضحايالانتصافكفالة سبل اكمة والمحلتحقيق ولواجب الدول بإقامة ولايتها القضائية 

  وتوقـع  بـأن ممارسـة   عن اقتناعهـا    ،  ٢٠٠٣/٧٢لجنة حقوق الإنسان في قرارها      وأعربت   - ١٢
 القــانون الإنــساني وأقــوق الإنــسان لح  القــانون الــدولي انتــهاكاتعلــى الإفــلات مــن العقــاب

ول بـين العقبـات الرئيـسية الـتي تح ـ    مـن   وأنهمـا  الانتـهاكات   على ارتكاب هـذه    يشجِّعان الدولي
.  تنفيـذهما الكامـل     الدولي ودون  والقانون الإنساني  الإنسان   القانون الدولي لحقوق  دون مراعاة   

 بـأن الكـشف عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان ومحاسـبة مرتكبيهـا، بمـن فــيهم           اللجنـة وسـلّمت 
، فضلاً عن الاحتفاظ بـسجلات تاريخيـة لهـذه الانتـهاكات وردّ             الضحاياشركاؤهم، وإنصاف   

حاياها عن طريق الإقرار بمعاناتهم وإحيـاء ذكراهـا، هـي أمـور سـوف تـسترشد بهـا                   الكرامة لض 
ــات المج ــستقبلاً،تمع ــسان        م ــوق الإن ــال حق ــز وإعم ــة تعزي ــن عملي ــزءاً لا يتجــزأ م ــشكل ج  وت

مثـل   بـأن جـرائم      وأقرت أيـضا   .في المستقبل والحريات الأساسية كافة ومنع حدوث انتهاكات       
 هـي انتـهاكات    ، والتعـذيب  ، وجرائم الحرب  ، ضد الإنسانية  رتكبة الم  والجرائم ، الجماعية الإبادة

، للــدول أن تقــوم بمقاضــاة مــرتكبي هــذه الجــرائم أو بتــسليمهم  أنــه ينبغــي بللقــانون الــدولي، و
 أو   مـرتكبي هـذه الجـرائم      بمقاضـاة تنفيـذ التزاماتهـا     ل تـدابير فعالـة   ت جميع الدول على اتخـاذ       وحثَّ

عفـــو  ال ينبغـــي عـــدم مـــنح   هبأنـــ ،٢٠٠٥/٨١ هـــا قرارفي ، اللجنـــة وأقـــرت. )١٢(بتـــسليمهم
ت جــرائم، وحثَّــ تــشكّل لقــانون الإنــساني الــدولياقــوق الإنــسان ولح انتــهاكات يرتكبــون لمــن

أو اسـقاط   برفـع    تب ـ ورحَّ ؛ لالتزاماتها بموجب القـانون الـدولي      الدول على اتخاذ إجراءات وفقاً    
 الـسلام    بأنـه لا يمكـن أبـداً لاتفاقـات         أو إلغاء قرارات العفو وغيرهـا مـن الحـصانات، وسـلمت           

 الجـرائم  وأ بالعفو عن جـرائم الإبـادة الجماعيـة    أن تعد بإصدار أحكام الأمم المتحدة    تقرهاالتي  
  . )١٣(الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جرائم الحرب، أو وأ ضد الإنسانية المرتكبة
 مــسألة الإفــلات مــن  قــد تنــاول الحاليــة الخاصــة الــسابق للمقــررةالمقــرر الخــاص وكــان - ١٣

 مـع معـايير   العامـة عفـو  العـدم توافـق قـوانين       ولاحـظ   قوانين العفو،   ب من حيث علاقتها  العقاب  
__________ 

  .١٦، الفقرة ٣١انظر اللجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )٩(  
  .١٤  و١٢  و٧  و٥المواد   )١٠(  
  .٢٤  و١٢  و١١  و٩المواد   )١١(  
  .٢٠٠٣/٧٢ ألف، القرار -، الفصل الثاني E/2003/23انظر   )١٢(  
  )١٣(  E/2005/23 ٣، الفقرة ٢٠٠٥/٨١ ألف، القرار -، الفصل الثاني.  
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 في جملـة أمـور، تيـسيراً لمكافحـة الإفـلات      ، مجلس حقوق الإنسانوأوصى. )١٤(حقوق الإنسان 
صاف والتعـويض،  من العقاب ومساندة الدفاع عن حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة والإن ـ           

بإنــشاء قاعــدة بيانــات دوليــة عــن عمليــات الإنــصاف والمــصالحة بحيــث تتــوافر للــدول المعنيــة،   
جانــب المــساعدة التقنيــة، الممارســات الــسليمة والــسوابق القــضائية الــتي يمكــن الاسترشــاد     إلى
عقوبــة واعتــبر المقــرر الخــاص المعــني بمــسألة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو ال  . )١٥(بهــا

ــة   ــسانية أو المهين ــزال  القاســية أو اللاإن ــسبب الرئيــسي   يــشكلأن الإفــلات مــن العقــاب لا ي  ال
بحـالات الإعـدام      المعـني  وقـد تنـاول المقـرر الخـاص       . )١٦( وتشجيعها لتعذيبعمليات ا لاستمرار  

ظــم العدالــة الجنائيــة، دور نُ الإعــدام التعــسفي أو بــإجراءات مــوجزة أو نطــاق القــضاء خــارج 
 وبــرامج حمايــة ، والملاحقــات القــضائية، ولجــان التحقيــق، وآليــات الرقابــة،يقــات الــشرطةوتحق

الفريـق العامـل المعـني بحـالات الاختفـاء         ولاحـظ . )١٧(الشهود في مكافحة الإفلات من العقـاب      
الإفـلات مـن العقـاب في حـالات الاختفـاء القـسري لا يـزال يمثـل            أن القسري أو غير الطوعي   

ل إلى منع الإفلات من العقاب باتخاذ الخطوات القانونية والمناسبة من أجـل             مشكلة، ودعا الدو  
. )١٨( محــاكم عاديــةأمــامتقــديم مــن يُــزعم أنهــم ارتكبــوا جريمــة الاختفــاء القــسري للمحاكمــة    

ــة الوأســهبت ــةلجن ــسان بح  المعنيَّ ــانقــوق الإن ــق ا التزامــات  في تبي ــوق  فيلتحقي ــهاكات حق  انت
 التـشريعات   إزاء الحالات الـتي قـد تـسهم فيهـا          وأعربت عن قلقها     ،ومحاكمة مرتكبيها الإنسان  

  . )١٩(في الإفلات من العقابعتمدة من الدول الم
  

  تحديد دور نظام العدالة الجنائية في مكافحة الإفلات من العقاب   - رابعاً  
 التحقيـــق  شـــرطةعـــادة مـــنوتتـــألف ؛ تنوعـــة مبـــصورظـــم العدالـــة الجنائيـــة نُ  تتـــشكل- ١٤
 جميـع   ، تـشكل  في بعـض الولايـات القـضائية      و.  والمحـاكم  ين العـام  دعينة القضائية والم ـ  الشرط أو

والنيابــة حــين أن مؤســسات كالــشرطة مــن نظــام العدالــة الجنائيــة، في  اً  المؤســسات جــزءتلــك
نـشأ  تفي حالات أخـرى،     و. ة التنفيذي لسلطة من ا  اًجزء ولايات قضائية أخرى   تشكل في    العامة

ومحـامو  ،  و الـدفاع   محـام   كما يعَدُّ من الجهات الفاعلة الرئيـسية       .ة مستقلة مؤسس ك النيابة العامة 
__________ 

  )١٤(  E/CN.4/2005/60 ٤٨ إلى ٤٦، الفقرات.  
  .٧٥، الفقرة E/CN.4/2004/60 انظر  )١٥(  
  .٣٣ إلى ٢٦، الفقرات A/56/156 ، و٤٨  و٤٧، الفقرتان A/54/426 ظران  )١٦(  
  .A/63/313  و،A/HRC/14/24/Add.8 ، وA/HRC/14/24انظر   )١٧(  
  )١٨(  A/HRC/13/31 ٦٥٠، الفقرة.  
  )١٩(  A/49/40 (Vol. II) هوغـو رودريغـز ضـد أوروغـواي    ، ٣٢٢/١٩٨٨، الفصل التاسع، باء، البلاغ رقم)  الآراء

  .)١٩٩٤يوليه / تموز١٩في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اعتمدتها 
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الهيئـة   و ، والهيئـات الإداريـة    ،رهم، والمؤسـسات المـستقلة     وأفراد أسَ  والمجني عليهم ،  الدفاع المجاني 
سؤولية في مختلف مراحل عمليـة العدالـة   الم وقد يتحمَّل كلّ منها.  والسلطة التنفيذية  ،التشريعية

 تعقيــد نظــام العدالــة نظــراً إلىو.  تــوفير ســبل الانتــصاف، وصــولاً إلىالتحقيقبــ بــدءاًئيــة، الجنا
 وازدواجيــة لإمكانيــات التــداخل اًهــام تجنبــالمتقــسيم واضــح للوظــائف وإجــراء  ، يتعــيَّنالجنائيــة
  .  تحقيق العدالةمن أجل كفالة التنسيق والتعاون بد من تيسير عليه، لا و.العمل
 ، سواء في إجـراءات     مرتكبي الانتهاكات  مساءلةمكافحة الإفلات من العقاب      وتستتبع - ١٥

 بجميــع القــانون الــدولي اعتــرافعلــى الــرغم مــن  و .)٢٠(جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة أو تأديبيــة 
ولاحظـت اللجنـة   .  جـرائم معيَّنـة يجـب أن تخـضع لعقوبـات جنائيـة       ثمـة فـإن ،  مكانيـات الإ تلك

 تـشكل   المحـضة داريـة   الإتأديبيـة و  لا يمكن اعتبار أن سبل الانتصاف ال       هالمعنية بحقوق الإنسان أن   
 الــدولي مــن العهــد ٢المــادة  مــن ٣الفقــرة   الــوارد فيعنىبــالم المناســبة والفعالــة ســبل الانتــصاف

. )٢١(لحقـوق الإنـسان  جـسيمة  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حـال حـدوث انتـهاكات        
 ،حقـات القـضائية اللازمـة     الـة الجنائيـة لإجـراء التحقيقـات والملا        نظـام العد  إلى   الأولويـة    تُعطىو

عمليـات  ك ،طـيرة الخرائم  الج ـ في حـال     مـثلاً،  الوحيـدة الممكنـة،       الفعالـة   الحمايـة  أحيانـاً  تعد التي
 نظــام العدالــة  ولا غــنى عــن. والتعــذيب القــسريالاختفــاءحــالات  و،القتــلأعمــال  و،الإعــدام
ى جنائيـة   او دع ـ إقامـة  بإجراء تحقيقات و   المنوطة بولاية والتزام  دة   المؤسسة الوحي   بوصفه الجنائية

منـع تكـرار     غـير أن  . لالتزامـات الدوليـة   ل انتـهاك إلى    يؤدي التقاعس عن ذلك    قدو،  الجناةضد  
 ة التنفيذيـــكــالإجراءات  تــدابير أوســع نطاقــاً   عتمــاد  تطلــب ا يأعمــال الإفــلات مــن العقــاب     

  . )٢٢( والإداريةاتيةوالسياس
  الإفــلات مــن العقــاب ارتباطــاً الــتي يــرتبط فيهــاالاتالحــ خــاص وجــها يــثير القلــق بوممــ - ١٦

الـتي يـسهل فيهـا الإفـلات مـن       أو  الأشخاص ذوي الصلة بنظـام العدالـة الجنائيـة،        عملاً ب مباشر
ضـباط   وأ القـضائية،    شرطة أو ال ـ   التحقيـق  شرطة ك -  هؤلاء الأشخاص   تقاعس العقاب بسبب 

 الكفـاح  في طليعـة     وايكون ـأن   ممـن ينبغـي   ،   الفاعلة  القضائية لأطرافوا - ستخباراتالأمن والا 
ــدام  الوضــع، علــى وجــه الخــصوص،   ويتواصــل هــذا . ضــد الإفــلات مــن العقــاب    في ظــل انع

  . )٢٣(فعالة داخل نظام العدالة الجنائيةالرقابة ال آليات الاستقلال الداخلي أو الافتقار إلى
__________ 

  .E/CN.4/2005/102/Add.1 انظر  )٢٠(  
؛ ٢-٨، الفقـرة  ٥٦٣/١٩٩٣د كولومبيا، البلاغ رقـم    انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قضية باوتيستا ض         )٢١(  

  .٢-٨، الفقرة ٦١٢/١٩٩٥وقضية أرواكو ضد كولومبيا، البلاغ رقم 
طبيعـة الالتـزام القـانوني العـام المفـروض علـى الـدول              ” ،٣١اللجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان، التعليق العام رقـم           )٢٢(  

  .١٨  و١٧ الفقرتان ،)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13(، “الأطراف في العهد
  .٣٧ إلى ٣٣، الفقرات A/HRC/11/2/Add.6انظر   )٢٣(  
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كافحـــة في مت نظـــام العدالـــة الجنائيـــة ؤســـسام الماثلـــة أمـــامتحـــديات ال  - خامساً 
  الإفلات من العقاب 

  مرحلة التحقيق  - ألف  
. تحقيقــات فعالــة وفوريــةإجــراء  هــي الجنائيــة لأي نظــام فعــال للعدالــةسمــة أساســية  ثمــة - ١٧
 الافتقـار إلى  شمل   وت ـ ،بفعاليـة  مك العديد مـن العوامـل الـتي تمنـع المحققـين مـن أداء عملـه                لهناو

ــدرة، واتالقــدر ــة، واالمــوارد  مــوارد التحقيــق ون  التــدريب، والمــوارد البــشرية  لــنقص فيالتقني
 جـديرة بالثقـة   إجـراء تحقيقـات   ون عـن   المحقق ـ يعجـز في بعـض الحـالات، قـد        و. المالية المحـدودة  و

 عـدم تـأمين مواقـع      نـتج عـن ذلـك     وقـد ي  . الطـب الـشرعي   في مجـال     للقدرات لافتقارهموفعالة  
لأنـشطة  ل وفي ظـل التعقيـد المتزايـد   .  الأدلـة الأساسـية   تـضيع  بحيـث  ،رائم في الوقت المناسـب    الج

ــة،  ــةالإجراميـ ــائي   ثمـ ــق الجنـ ــات التحقيـ ــة لتكييـــف عمليـ ــارات  ب حاجـ ــن الابتكـ ــتفادة مـ الاسـ
  .  في هذا المجالالتكنولوجية الأكثر تطوراً

  
  ة قاضاالم  - اءب  

في حـال عـدم       الإفـلات مـن العقـاب عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان               مكافحة  لا يمكن  - ١٨
ــاوى  ــة دع ــاكم إقام ــام المح ــامون    .  أم ــدَّعون الع ــه الم ــد يواج ــةتحــديات وق ــد مختلف ــشروع  عن ال

ــا   في ــة، بم ــوارد وال في ذلــك الإجــراءات الجنائي ــة الم ــةقــدراتعــدم كفاي ســوء شــروط   و، المهني
 ية النظــام اســتقلالوعــدم، في المــوظفينلــنقص  وا-  كفايــة الأجــور بمــا في ذلــك عــدم- الخدمــة
 في أداء غـــير متحيِّـــزين وينمـــستقل أن يكـــون المـــدَّعون العـــامون ولا بـــد. منيـــة الأواغلشوالـــ

علـى أن  ، علـى سـبيل المثـال،    المـدَّعين العـامين  دور ب ـ المتعلقـة  المبادئ التوجيهية  وتنصّ .مهامهم
  .)٢٤( القضائيةهام عن الم تماماً مكتب المدعي العام منفصلاًيكون
 يجــوزو. ساســية الأ الإثبــات لمعــاييروفقــاًإثبــات الحــالات   القــانون الجنــائي   ويتطلــب- ١٩

عدم امتثال أسـاليب جمـع الأدلـة        لعدم كفاية الأدلة أو     للمحاكم أن ترفض النظر في دعوى ما ل       
  يمثـل  التعـذيب  انتُزعت تحـت     أدلة في الإجراءات القضائية،   استخدام   وما برح . لمعايير الدولية ل

 عمـل قائمـة   علاقـة  يجـب تعزيـز  و. )٢٥(عنية بحقوق الإنسانلأمم المتحدة الم ا أحد شواغل هيئات  

__________ 
المبادئ التوجيهية المتعلقة بدور المـدَّعين العـامين المعتمـد في مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثـامن لمنـع الجريمـة ومعاملـة               )٢٤(  

  .١٠، الفقرة ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٧أغسطس إلى /بآ ٢٧المجرمين، هافانا، 
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٥؛ انظر أيضاً المادة A/61/259انظر   )٢٥(  
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معـت كافيـة لـدعم     الأدلـة الـتي جُ   تكـون  أنلكفالـة عين العامين والمحققـين  لتعاون بين المدَّ  على ا 
  .)٢٦( أساليب جمع الأدلة للقانون الدولي تمتثلنائية، وأنالج التهم
 أداة التحقيـق  بوصـفهم   قـضائية    مع الشرطة ال   ونالعامون  المدعيعمل  في بعض البلدان،    و - ٢٠
، وفي ذلـك الـسياق     . على إذن من المـدعي العـام        بناءً  ما إلا   أن تبدأ في تحقيق     للشرطة يمكنولا  

تحقيقـات علـى وجـه      ال إجـراء    والادعاء لكفالة لتحقيق   ا دوائر التعاون بين    تعزيز ضروريمن ال 
  . احترام المعايير القانونية الدوليةفي ظل  وستعجالالا
 القــضاياتحديــد مــن أجــل  للمــدَّعين العــامينمــنح ســلطات تقديريــة تُفي بعــض الــدول  و- ٢١
إدراك   ضـمن هـذا الـسيناريو      ينبغـي و. الـشروع في المحاكمـة أو وقفهـا       و،  سـتُعطى الأولويـة    التي
بـشأن   مبـادئ توجيهيـة واضـحة        وأن تكـون هنـاك     ، السلطات التقديرية ليست مطلقـة     تلك أن

.  ظلم وتعسف في عمليـة صـنع القـرار   نتج عن ذلك قد يإذ، لويةمنحها الأو  أو   الدعاوى وقف
 يكـون   وينبغـي ألا   . مـبرر معقـول    وفيرت ـيجـب   ،  مـا  دعـوى  وقف   وحينما يقرر المدَّعون العامون   

  . الدعوى لوقف سبباًالنقص في الموارد، على الإطلاق،
  

  القضائي الحكم - يمج  
  القضاء استقلال  -  ١  

 العدالــة نظــام أداء في الــسياسي التــدخل إلى العقــاب مــن تالإفــلا اســتمرار يعــزى قــد  - ٢٢
 مباشـرا  التـدخل  هـذا  يكـون  وقـد  .القـضائية  الـسلطة  ممارسة على المفروضة القيود وإلى الجنائية

 احتـرام  الـدول  علـى  ويجـب  .من غـير الـدول     جهات أو الحكومة عن يصدر وقد مباشر غير أو
 الــسلطة اسـتقلال  لــضمانات التـام  للامتثـال  بيرتــدا اتخـاذ  وينبغـي  )٢٧(القــضاء اسـتقلال  ومراعـاة 
 ،الــسلطات بــين فــصل أي هنــاك يكــون لــن القــضائية الــسلطة اســتقلال وبــدون )٢٨(القــضائية

 .الديمقراطية  أوالقانون لسيادة ضمان هناك يكون لنوبدون هذا الفصل 

 أهميـة  كذل ـ في بمـا  ،القـضاء  اسـتقلال  لعناصـر  تحلـيلا  الـسابق  الخاص المقرر أجرى وقد  - ٢٣
 وحريـة  ؛الجهاز القـضائي   وميزانية درجاتهم؛ بمختلف القضاة وتعيين واختيار ؛القضاء استقلال
 القـضائية؛  الـسلطة  داخـل  والاسـتقلال  المحـاكم؛ إلى   القـضايا  وإحالة والتعبير؛ الجمعيات تكوين

ــاتو ــة ثب ــة؛ والحــصانة؛ الفــصل؛ وعــدم الوظيف ــة؛ وشــروط والترقي ــات الخدم ــضاة؛ ومرتب  الق

__________ 
  .١٦انظر المبادئ التوجيهية المتعلقة بدور المدَّعين العامين، الفقرة   )٢٦(  
المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمـة ومعاملـة                    )٢٧(  

  .١المبدأ ، ١٩٨٥سبتمبر / أيلول٦أغسطس إلى /آب ٢٦من  المعقود في الفترة ، إيطاليا،ونالمجرمين، ميلا
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وعلى النحـو الـذي أشـارت إليـه لجنـة حقـوق              .)٢٨(والتدريب والأمن والمادية؛ البشرية المواردو
، فــلا يتــسق مــع مبــدأ اســتقلال الهيئــة القــضائية أي وضــع   ٣٢الإنــسان في تعليقهــا العــام رقــم  

يميز فيـه بوضـوح بـين وظـائف واختـصاصات الـسلطتين القـضائية والتنفيذيـة أو تـتمكن فيـه                   لا
وبعـد اشـتراط اختـصاص    . يذيـة مـن الـسيطرة علـى الـسلطة القـضائية أو توجيههـا       الـسلطة التنف 

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١٤ مـن المـادة      ١واستقلال وحياد المحكمة بالمعنى الـوارد في الفقـرة          
 .)٢٩(بالحقوق المدنية والسياسية حقا مطلقا لا يخضع لأي استثناء

  
 التشغيلية الكفاءة  -  ٢  

الموحـدة   الإجـراءات  مـن  عـدد  الجنائيـة  العدالـة  نظـام  لدى يكون أن على العادة جرت  - ٢٤
 في الإجـراءات  هـذه  تـسهم  وقـد  .يـا نهائ الأمـر  في الفـصل  حـتى  المحكمـة  أمام الدعوى إقامة منذ

 والفـساد  المفـرط،  التأخير من حالات عليها تترتب قد كما العقاب من للإفلات الفرصة إتاحة
 في الإفـــراط  أوالغمـــوض  أوبالبيروقراطيـــة، جـــراءاتالإ تتـــسم عنـــدما ســـيما ولا والتعـــسف،

ــد ــي ويجــب .التعقي ــدم بالحــذر التحل ــة لع ــة، في مفرطــة نظــم إقام ــدو البيروقراطي  وعــدم التعقي
  .وتحقيقها العدالة إلى الوصولوالحيلولة دون  الضحايا ردع إلى تؤدييمكن أن  ،الكفاءة

 لأن للقـضايا  تـراكم  شـكل  في المحكمـة  بـإجراءات  يتعلق فيما المشاكل تظهر ما وكثيرا  - ٢٥
ــة مهــل خــلال فيهــا الفــصل يــتم لا القــضايا ــة زمني ــراكمأن يكــون اســتمرار  ويمكــن .معقول  ت
 لهياكـل  نتيجـة  هذا يكون وقد .الجنائية العدالة نظام في وإدارية هيكلية لمسائلانعكاسا   القضايا
 وقواعــد الــسجلات، حفــظو ،الــدعوى ورفــع التــسجيل، مــن بــدءا القــضايا تــدفق في تنظيميــة

 وتوزيـع  الجنائيـة،  العدالة مؤسسات من العديد بين القضايا ملفات ونقل والإثبات، الإجراءات
 علـى  أيـضا  يترتب وقد .النهائي الحكم صدور إلى ،الاستئناف اتوعملي القضاة، على القضايا
 دون المحاكمـة  في لحـق ا مثل المتهم، لحقوق انتهاك الجنائية القضايا في الفصل في التأخير حالات
 لا نحــو علــى الحريــة مــن الحرمــان أن مبــدأإطالــة أمــد تطبيــق  ينبغــي لاو ،)٣٠(لــه بررمــ لا تــأخير

 إيــلاء ينبغــي حــين وفي .)٣١(بكفالــة المتــهم ســراح إطــلاق رفــض عنــد ســيما ولا ،لــه موجــب

__________ 
  )٢٨(  A/HRC/11/41.  
  .١٩، الفقرة )CCPR/C/GC/32(، ٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )٢٩(  
اللجنة المعنية بحقوق   انظر أيضا   . ١٤ من المادة ) ج (٣الفقرة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         )٣٠(  

، ٩٣٨/٢٠٠٠، ياســـــين وتومـــــاس ضـــــد غيانـــــا والـــــبلاغ رقـــــم  ٦٧٦/١٩٩٦الـــــبلاغ رقـــــم الإنـــــسان، 
  .سيوبيرسواد،وسوخرام وبيرساود ضد ترينيداد وتوباغو

  .، سيكستوس ضد ترينداد وتوباغو٨١٨/١٩٩٨انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم   )٣١(  
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 بأســباب التــأخيرات هــذهيــتعين تبريــر  هفإنــ قــضية، بكــل الخاصــة للظــروف الواجــب الاعتبــار
 .الأوقات جميع في المتهم حقوق احترام يجب كما معقولة

 يكـون  الـذي العـامين،    المدعينو القضاة عدد نقص إلى أيضا القضايا تراكم يعزى وقد  - ٢٦
ــان بعــض فيحــادا  ــل لدرجــة الأحي ــضايا تأجي ــشكل الق ــيني ب ــد أخــرى، حــالات وفي .روت  ق

 القـضايا  تـراكم  مـن  الحـد  فإن ولذلك . عوامل شتى  بسبب الدعاوى سماع في القضاة يرغب لا
 علــى أيــضا يعتمــد بــل المحــاكم، ومــوظفي القــضاة مــن المزيــد توظيــف بمجــرد تحقيقــه يمكــن لا

  .التشغيلية الهيكلية النقص أوجه معالجة
  

 المادية الموارد  -  ٣  

الـسارية   الإقليميـة  المعـايير المتعلقة باستقلال الجهاز القضائي و     الأساسية المبادئتقتضي    - ٢٧
 .)٣٢(سـليمة  بطريقـة مهامـه    أداءللجهاز القـضائي     يتسنى كي الكافية المواردأن توفر    الدول نم
 مـع  مقارنـة  الوطنية الميزانية من ضئيلة حصة على الأحيان من كثير فيالجهاز القضائي     صليحو

 التمويـل  تـوفير  لـضمان  اللازمـة  التـدابير  اتخـاذ  الـدول  علـى  ويجـب  .العامـة  المؤسسات من غيره
 وظائفـه  أداءالقـضاء   لنظـام  يتـسنى  كـي  كافيـة  أساسـية  هياكـل  هناك تكون وأنللقضاء   فيالكا

 .على نحو سليم

 الـسابق  الخاص للمقرر قلق مثارالجهاز القضائي    تمويل كفاية عدم مشكلة كانت وقد  - ٢٨
 كلبـش  وظيفتـه  أداءالقـضاء    لنظـام  يتسنى كي الكافية المادية الموارد توفير أهمية على أكد الذي
 لا يوجـد عـدد كـاف مـن         أو )٣٤(التـداعي  مـن  المحـاكم  مباني تعانيفي بعض البلدان،     .)٣٣(سليم
 المـوارد  إلى والافتقـار  المكـتبي،  الحيـز  كفايـة بجانـب    الاسـتماع،  جلـسات  لعقـد  المحكمـة  قاعات
 وتكنولوجيــا الحواســيب، مثــلالأساســية  المكتبيــة والمعــدات الأثــاث فيهــا بمــا الأساســية، الماديــة
 همــم تثبــيط إلى المــوارد إلى الافتقــار يــؤدي أن ويمكــن .التــصويري النــسخ وآلات تــصالاتالا

 القـضايا  في الفـصل  علـى الجهـاز القـضائي     قـدرة  مـن  ويحد بوظائفهم، اضطلاعهم لدى القضاة
 الإنـسان  قـوق اللجنة المعنيـة بح    ولاحظت .النظام تقويض في يسهم ومن ثم    مناسب، توقيت في
 في الفــصل تـأخير  حــالات إلى التمويـل  في المـزمن  والــنقص المـوارد  إلى فتقــارالا أدى حيثمـا  أنـه 

__________ 
  .٧بادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، الفقرة الم  )٣٢(  
  )٣٣(  A/HRC/11/41 ٧٧  و٧٦، الفقرتان.  
  )٣٤(  A/HRC/8/4/Add.2 ٣٣، الفقرة.  
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ــوارد تخــصيص ينبغــي القــضايا، ــة م ــة تكميلي ــة نحــو توجــهإلى أقــصى حــد ممكــن   للميزاني  إقام
  .)٣٥(العدل
 تعـاني   انتقاليـة  بمرحلـة  تمـر  الـتي  تلـك  سـيما  ولا الـدول،  بعض أن الخاص المقرر ويدرك  - ٢٩

 الدولـة تقـاعس    ويـؤدي  .الجهـاز القـضائي    لتمويـل  الأولويـة  إيـلاء ه ينبغي   إلا أن  ،من ضيق مالي  
 المـسؤولين  تقديم بوجوب القائل المفهوم تقويض إلىللجهاز القضائي    الكافي التمويل توفيرعن  
  .العقاب من الإفلات ثقافة إدامة ضمنا ويعني، )٣٦(المحاكمة إلى الإنسان حقوق انتهاكات عن
  

 لقضاءا قرارات إنفاذ  -  ٤  

 المدنيـــة بـــالحقوق الخـــاص الـــدولي العهـــد مـــن ٢ المـــادة مـــن )ج( )٣( الفقـــرة تـــنص  - ٣٠
ــة كــل تكفــل أن علــى والــسياسية ــامطــرف في هــذا العهــد   دول بإنفــاذ  المختــصة الــسلطات قي

 التوجيهيـة  والمبـادئ  الأساسـية  المبادئ من ١٧ المبدأ وينص .الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين   
 لحقـوق  الـدولي  للقـانون  الجـسيمة  الانتـهاكات  لـضحايا  الـضرر  وجبر لانتصافا في الحق بشأن

 يتعلــق فيمــا الــدول تقــوم أن علــى الــدولي، الإنــساني للقــانون الخطــيرة والانتــهاكات الإنــسان
 .الـضحايا  لـصالح  الـضرر  بجـبر  المتعلقـة  المحليـة  أحكامهـا  بتنفيذ الضحايا، من المقدمة بالشكاوى

 .بالجبر المتعلقة الأحكام لإنفاذ فعالة آليات المحلية قوانينها بموجب توفر أن للدول وينبغي

 عـدم   أو القـدرة  عـدم  فيتتمثـل    العقـاب  من الإفلات مكافحةوثمة عقبة رئيسية تعوق       - ٣١
 تقـويض  إلى القـضائية  القرارات إنفاذ عدم ويؤدي .القضائية والأوامر القرارات إنفاذ في الرغبة
 الناحيــة مــنالإنــصاف  علــى الحــصولإمكــان  لعــدم القــضائي، نظــامال إلى اللجــوء مــن الغــرض
 العقوبـة  فتـرة  قـضائهم  دون سـراحهم  يُطلـق   أو بالـسجن،  نيعاقبو لا الجرائم فمرتكبو .العملية

 فتـرات  دفعـه  يـستغرق   أو أسـرته،  أفـراد  أولا يـدفع للمجـني عليـه         التعـويض كمـا أن     بكاملها؛
 انتـهاكات  ارتكـاب  تكـرار  علـى  المطـاف  نهايـة  في هـذا  ويـشجع  .كـاف  غـير  يكون  أو طويلة،
 .تقويضهو الجنائية العدالة نظام إضعافزيادة  وعلى والمخالفات، والجرائم الإنسان، حقوق

 العقـاب  مـن  الإفـلات يـسودها    الـتي  الدول في تنشأ أن ينبغي أنهوترى المقررة الخاصة      - ٣٢
 الكـافي  الجـبر  الـضحايا  ومـنح  ضائية،الق ـ والقـرارات  والأحكـام  للأوامـر  الامتثال لضمان آليات
 .)٣٧(المناسب الوقت في الحقوق ورد الاقتصادي التعويض ذلك في بما ،الضرر عن
 

__________ 
  )٣٥(  CCPR/C/GC/32 ٢٧، الفقرة.  
  .١٨، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13انظر   )٣٦(  
أن الحق في الانتصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات           من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بش      ١٦انظر، المبدأ     )٣٧(  

  .الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
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 الدفاع - الد  
 لـضمان ضـروريا   ،الجنائيـة  القـضايا  فيمحامي الدفاع المجاني،    أو الدفاع محامييعد دور     - ٣٣

 الخـاص  الـدولي  العهـد  بموجـب  الـدولي  القـانون  في الـدور  بهذا التسليم وجرى .العادلة المحاكمة
 أن علـى  تـنص  الـتي  )٣٩(المحـامين  بـدور  المتعلقة الأساسية والمبادئ )٣٨(والسياسية المدنية بالحقوق

 خـدمات  على والحصول قانوني بمستشار الاستعانة في بحقهمأن يبلغوا    المحتجزين جميع حق من
ولـدى   جنائيـة  جريمـة  بارتكـاب  هماتهـام  عنـد   أو احتجـازهم   أو علـيهم  القـبض  إلقـاء  لدىمحام  

 مــن كــثير في الأعــضاء الــدول مــعوقــد أثــارت المقــررة الخاصــة  .المحاكمــة أثنــاءالــدفاع عنــهم 
 المحـامين  اتـصال  علـى  الواقـع  وبحكـم  القـانون  بحكـم  المفروضة بالقيود المتعلقة الشواغل الأحيان

 أيــضا ةالخاصــ ةقــررالم تولاحظــ )٤٠(الخاضــعة للإشــراف الاتــصالات ذلــك في بمــا ،بمــوكليهم
 هـذه  جميـع  وتـشكل  )٤١(الحـق  ذلك من الحد  أو بمحاميه الاتصال في المتهم حق لرفض اتجاهات
الـذي يـشكل عنـصرا مـن         الأسـلحة،  في المساواة في المتمثل الأساسي المبدأ على اعتداء العناصر
 مـن  لإفـلات ا مكافحـة  في الـصارم  الالتـزام  وينبغـي  .عادلـة  محاكمـة  في للحـق  الرئيـسية  العناصر
 وعــدم الأســلحة في المــساواة لــضمان الإنــسان حقــوق ومعــايير القانونيــة بــالإجراءات العقــاب
 .للعدالة تحقيقا الانتهاك من المزيد ارتكاب

 مـــوكليهم عـــن الـــدفاع في لواجبـــهم مباشـــرتهم لـــدى المحـــامون، يؤخـــذ مـــا وكـــثيرا  - ٣٤
 مـن  الفاعلـة  والجهـات  الدولة قبل من موكليهم وأنشطة بجريرة المهنية، بأنشطتهم واضطلاعهم

 المــصالح ضــد يعملــون لاعتبــارهم محــامونقُتــل  الخطــيرة، الحــوادث بعــض وفي .)٤٢(الــدول غــير
ــة ــد    أوالعام ــى ي ــكعل ــذين أولئ ــوريطهم مــن يخــشون ال ــة خــلال مــن ت ــتي البين ــد ال  يقــدمها ق
 المتعلـق  سـلوكهم  مـن  الانتقاميـة  الأعمال من المحامين لحماية ضمانات وضع وينبغي .)٤٣(المتهم
 التوقـف  ،انتقاميـة  لأعمـال  تعرضـهم  حـالات  في ،للمحـامين  ويجـوز  )٤٤(المهنيـة  لمهامهم بأدائهم

 إلى الموجهـة  التهديـدات  لمواجهـة  تـدابير  الدولـة لا تأخـذ     عندما الواقع وفي .موكليهم تمثيل عن
  .الدولي نالقانو بموجب الدفاع في للحق انتهاك بمثابة يكون أن يمكن هذا فإن المحامين

__________ 
  .١٤المادة  من ٣ الفقرة انظر  )٣٨(  
تحـدة الثـامن لمنـع     من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، التي اعتمدها مؤتمر الأمـم الم          ٨  و ٥ ، و ١المبادئ    )٣٩(  

  .الجريمة ومعاملة المجرمين
  .A/HRC/11/41/Add.1 و A/HRC/14/26/ Add.1ظر ان  )٤٠(  
  .المرجع نفسه  )٤١(  
  )٤٢(  A/64/181 ؛ ١٢، الفقرةE/CN.4/1998/39 ١٨١، الفقرة.  
  . باء- ، الفصل الرابعA/HRC/14/26/Add.2انظر   )٤٣(  
  . من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين١٧  و١٦المبدآن   )٤٤(  
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 بالـضمانات  التقيـد  مـن  بـد  فـلا  وكافية، وافية خدمات يقدموا أن للمحامين كان وإن  - ٣٥
 لإعــداد للمحــامي الكــافي الوقــت إتاحــة الــضمانات هــذه وتــشمل .القــانون ســيادة تكفــل الــتي
 فيهـا  بما السرية، المعلومات على الحصولوإمكانية   شكلي؛ دفاع مجرد وليس موضوعي، دفاع
 والتـدريب  والتعلـيم  القـانوني؛  بالعمـل  القيـام  وحريـة  العسكرية؛ والتقارير الاستخبارات تقارير

 .)٤٥(المناسبين
 

  أسرهم وأفرادالمجني عليهم  - هـاء 
 الجــبر، علــى الحــصول عــدم خــلال مــن العقــاب مــن الإفــلات عواقــب الأفــراد يتحمــل  - ٣٦

 القـانون  ويـسلم   .)٤٦(المعرفـة  في الحـق و الحقيقة إلى الوصول في الحق وإنكار الجبر، كفاية وعدم
 والحـصول بأنه ينبغي أن يكفـل للمجـني علـيهم والأفـراد سـبيل للـتظلم                 الإنسان لحقوق الدولي
 مــن أســرهم وأفــرادالمجــني علــيهم  تعــوق الــتي العوامــل مــن عــدد وهنــاك .)٤٧(الانتــصاف علــى

 بـرامج  إلى والافتقـار  ة،الباهظ ـ القانونيـة  التكـاليف  العوامـل  هـذه  وتـشمل  .المحاكم إلى الوصول
 في الــشهود يرغــب لا وقــد .القانونيــة واســتحقاقاتهم بحقــوقهم الــوعي وعــدم القانونيــة المعونــة
لإحجـامهم    أو كفايتـها،  عـدم   أو الـشهود  لحمايـة  بـرامج  وجـود  عـدم  بسبب بالشهادة الإدلاء

 .بـشأنها  ءإجـرا  أي تتخـذ  لـن  الأرجـح،  على أنها، بافتراض للسلطات الحالات عن الإبلاغعن  
 الـشهود  لحمايـة  وفعالـة  قويـة  بـرامج  إنـشاء  ينبغـي  أنـه  ةالخاص ـ ةالمقـرر  عتقدت الصدد، ذلك وفي
  .والشهودالمجني عليهم  أمن لضمان أساسية أداة بوصفها الوطني الصعيد على

 الانتـــهاكاتإزاء  همأســـر وأفـــرادللمجـــني علـــيهم  المتـــاح التعـــويض نطـــاق ويـــشمل  - ٣٧
 حـق  الـدولي،  الإنـساني  للقـانون  الخطيرة والانتهاكات الإنسان لحقوق وليالد للقانون الجسيمة

 علـى  الحـصول  وإمكانيـة  ،العدالـة الحصول على قدم المساواة وبطريقة فعالة علـى          فيالمجني عليه   
 رغبــة عــدم يحــولو .)٤٨(الــضرر جــبر وآليــات بالانتــهاكات يتعلــق فيمــا الــصلة ذات المعلومــات

 ذلـك  ويعـزى  ،الحقـوق  بهذه التمتع دون أحيانا الجنائية العدالة نظام عم التعامل فيالمجني عليهم   
 المبـادئ وتقـر    .الجنائيـة  العدالـة  نظـام  في الفاعلـة  الجهـات  مختلـف  تبديها التي الحساسية عدم إلى

المجــني  معاملــة ينبغــي بأنــه )٤٩(برالجــو الانتــصاف في الحــق بــشأن التوجيهيــة والمبــادئ الأساســية
__________ 

  .A/HRC/14/26 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين؛ ٩المبدأ   )٤٥(  
  )٤٦(  E/CN.4/2004/60  ٣٧، الفقرة.  
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٣ (٢المادة   )٤٧(  
 مــن المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بــشأن الحــق في الانتــصاف والجــبر لــضحايا الانتــهاكات    ١١المبــدأ   )٤٨(  

  . للقانون الإنساني الدوليطيرةالجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخ
  .١٠المبدأ   )٤٩(  
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 بهــم والعنايــة بهــم الخاصــة الإنــسان حقــوق واحتــرام كرامتــهم وصــون نيةإنــسا معاملــةعلــيهم 
 لتحقيـق  وإداريـة  قانونيـة  إجـراءات  مـن  يتخـذ  ما أثناء مجددا للصدمات تعرضهم دون للحيلولة
  .الضرر وجبر العدالة

 المعتـاد  فمـن  ،الدولة هي التي تبدأ المحاكمات     لأنونظرا   الجنائية، العدالة نظاموفي ظل     - ٣٨
 بوصــفه ني عليــهبــالمج محــدود اعتــراف وثمــة .اًشــاهد يكــون أن علــىالمجــني عليــه  دور يقتــصر أن

 ووفقـا  .القـضائية  الإجـراءات عـن طريـق      المـساءلة  في مشروعةخاصة   مصلحة صاحب شخصا
 طريـق  عـن  وتعزيزهـا  الإنسان حقوق بحماية المتعلقة للمبادئالمستوفاة   المجموعة من ١٩ للمبدأ
بالمقاضـاة   القـرار  أن مـن  الـرغم  وعلـى  العقـاب،  من الإفلات مكافحة إلى يترم إجراءات اتخاذ
 قـادرين  وورثتـهم  وأسـرهم  ، المجني عليهم  يكون أن فينبغي الدولة، اختصاص ضمنأساسا   يقع
 بـالحق  الإدعـاء  طريـق  عـن  وبخاصـة  جمـاعي،  أوعلـى أسـاس فـردي        إمـا  ،الإجراءات اتخاذ على
 بـالإجراءات  المتعلقة قوانينها تعترف التي الدول في صةخا دعاوى يرفعون كأشخاص  أو المدني
 ممثلـو  بهـا  يقـوم  الـتي  الزيـارات  أنب الدولية الجنائية المحكمة أقرتولقد   .الإجراءات بهذه الجنائية
 الـدول  علـى  وينبغـي  .)٥٠(بالمجني علـيهم   الاجتماعينبغي أن تشمل     للبلدان العام المدعي مكتب

ــل أن ــنح تكف ــة م ــة غــير منظمــة  أوشــخص  أوضــحية أي ــهم لأي تكــون حكومي  مــصلحة من
 .)٥١(القضائية الإجراءات في النطاق واسع قانونيا مركزاالقضايا  في مشروعة

 والإجـراءات  التحقيقـات  لحـساسية  الواجبـة  المراعـاة  إيـلاء  يجـب  نـه إ القـول  نافلـة  ومن  - ٣٩
 كـون ي وأن لعدالـة، ا تحقيق ضمان في مشروعة مصلحةللمجني عليهم    فإن ذلك، ومع .الجنائية
 علــى يحــصلوا وأن المخالفــة،  أوالجريمــةنــوع  مــع متناســبة المحــاكم تفرضــها الــتي العقوبــةنــوع 
 المعلومـات،  علـى  الحـصول  الاقتـضاء،  حـسب  وأسرهم،للمجني عليهم    وينبغي .كاف تعويض

 يكـون  وحيثمـا  .القـضائية  الإجـراءات  في المحـرز  والتقـدم  التحقيقات بحالة يتعلق فيما سيما ولا
 الـتي  الأسـباب إعلام المجني علـيهم أو أفـراد أسـرهم ب         ينبغي المحاكمة،  أو للتحقيقات وقف هناك
  .ذلك إلى أدت

  

__________ 
  .٦٩، الفقرة ٢٠١١-٢٠٠٩قة بالمحاكمات للفترة استراتيجية المحكمة الجنائية الدولية المتعل  )٥٠(  
  )٥١(  E/CN.4/2005/102/Add.1   ؛ وإعلان كمبالا الذي اعتمده المؤتمر الاستعراضـي لنظـام رومـا الأساسـي              ١٩، المبدأ

أثـر نظـام رومـا الأساسـي     ” RC/Res 2؛ والقـرار  ٤الفقـرة   (Declaration RC/Decl.1)ليـة  للمحكمة الجنائية الدو
  . الاستعراضيؤتمرالم الذي اعتمده “على الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة
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 نظام العدالة الجنائية التي تؤثر على الإفلات من العقابفي الشاملة المسائل  -سادسا   
 المعياري طارالإ    

 الجـرائم  عـن  المساءلة يتيح معياري إطارغيبة   في العقاب من الإفلات مكافحة يمكن لا  - ٤٠
ــات، ــه   عــن فــضلا والمخالف ــصاف المجــني علي ــىإن ــصعيدين عل ــد .)٥٢(والإداري القــضائي ال  وق

 إجــراءات بموجــب بولايــات المكلفــونكمــا لاحــظ  ،الإنــسان قــوقالمعنيــة بح لجنــةال لاحظــت
 فيهــا بمــا الإنــسان، حقــوق بانتــهاكات يتعلــق فيمــا القانونيــة الحمايــة كفايــة عــدم ،خاصــة

  .الحقوق لتلك الخطيرة الانتهاكات
 مـن  الأقـل   معاهـدة  على واحدةمعاهدة   على صدقت الدول جميع أن من الرغم وعلى  - ٤١

 تـشريعاتها،  مـن  جـزءا  أكثر  أو اثنتين جعل قد معظمها وأن الرئيسية الإنسان حقوق معاهدات
علـى الـصعيد     المعاهـدات  كتل ـ في الـواردة  الالتزامـات  تنفيـذ  في غالبـا  يتمثـل  التحـدي  يزال فلا

 بانتــهاكات يتعلــق فيمــا بعــض الــنظم القانونيــة الوطنيــة حمايــة قانونيــة كافيــة  تــوفر لاو .المحلــي
 وترتكـب  .الخطـيرة  والمخالفـات  الجـرائم  تجـريم  عـدم  خـلال  مـن  وذلـك مـثلا    ،الإنـسان  حقوق

 ،القـــوانين تنعـــدم حيـــث التـــشريعات، كفايـــة عـــدم بـــسبب الأحيـــان بعـــض في الانتـــهاكات
 .)٥٣(وافية غير تكون  أوالإدارية الإجراءات  أوالقواعد أو

ــدول  أن وينبغــي  - ٤٢ ــستجيب ال ــسرعة وجــه علــى ت ــسد الفجــوات    ال ــشريعات ل بوضــع ت
 إلى حاجـة  وثمـة  .الإنـسان  حقـوق  انتـهاكات  قـضايا  في القانونيـة  الحمايـة  القائمة في مجال توفير   

 الإجـراءات  وقواعـد  ونظم الجنائية، القوانين ذلك في بما الأخرى، والتشريعات الدساتير تعديل
 الأحكـام  اتـساق  لعـدم  التصدي ويمكن .الدوليين والممارسة القانون مع متسقة لجعلها الجنائية،
 العقوبـة،  تناسـب  عـن  فـضلا  الاتـساق  لتعزيـز  إصـدار الأحكـام    بـشأن  توجيهيـة  مبادئ بإصدار
  .للمحاكم ةيالتقدير السلطة تقييد دون

والمحـامون ومحـامو الـدفاع       القـضاة،  الـدور الـذي يؤديـه      أيـضا  العرقلـة  إلى يتعـرض  وقد  - ٤٣
 - “الخاصـة ” والتـشريعات  الأحكـام  طريـق  عـن  المـساءلة  ضـمان  في المجاني والمـدعون العـامون    

 لمواجهـة  أحيانـا  البلـدان  تعتمـدها  الـتي  - الإنـسان  لحقـوق  الدوليـة  المعـايير  مـع  تتعارض قد التي
 الحــالات أثنــاء المعتمــدة التــشريعات تحــد قــد المثــال، ســبيل فعلــى .معينــة مــصاعب  أوحــالات

ــة، الاســتثنائية ــشريعات  أووالطارئ ــة الت ــدير مــن الإرهــاب بمكافحــة المتعلق إصــدار  القــضاة تق

__________ 
  ).ب( ٢العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   )٥٢(  
؛ انظر أيضاً اللجنـة المعنيـة بحقـوق          الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     من العهد الدولي   )ب (٣-٢المادة   انظر  )٥٣(  

  .١٦/١٩٧٧ قضية مبنجي ضد زائير، البلاغ رقمالإنسان، 
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 تبـالإفلا  المتعلقـة  المـسائل  إثـارة  مجـال  في والمـدعين العـامين    المحامين عمل نطاق ومن ،الأحكام
  .والمساءلة العقاب من

   
  فسادال    

 كــثيراحيــث أنــه  .العقــاب مــن الإفــلات في يــسهم عــاملا بوصــفه الفــساد عــرِّف لقــد  - ٤٤
 ،وجــوده علــى ظــاهرة قرينــة هنــاك تكــون لا مــا وكــثيرا بالتعقيــد الفــساد مكافحــة تتــسم مــا
 واحـد  جزءفي   الفساد ولقد يقوض  .الجنائية العدالة نظام مؤسسات جميع في سائدا يكون وقد
 الأهميـة  فمـن  وبالتـالي  العقـاب؛  مـن  الإفـلات  لمكافحة بكامله النظام جهود يالقضائ النظام من

  .شامل نحو على له التصدي بمكان

 عـن  الكـشف  مثـل ،  سةوملم تدابير اتخاذ يتعين القضائي، الفساد مكافحة يتسنى وكي  - ٤٥
 يتولــون الــذين الأشــخاص مــن وغيرهــم القــضائيين المــسؤولين قبــل مــن الشخــصية الممتلكــات

 المؤسـسي  الـصعيد  علـى  المراقبـة  آليـات إنـشاء   و الجنائيـة؛  العدالة نظام في ذات شأن  ؤولياتمس
 والنـشر  ؛الـسرية  للـشكاوى  وآليـات  الداخليـة  للرقابـة  هيئات وإقامة العمليات؛ شفافية لضمان
 مرتبــات لتحــسين جهــود بــذل ينبغــي ذلــك، إلى وإضــافة .الأنــشطة لتقــارير والمنــهجي المنــتظم
  .للفساد التعرض إمكانية من للحد ائيينضالق والموظفينتلف درجاتهم وبمخ القضاة،

  
  والتخويف التهديدات    

 الجنائيـة  العدالـة  نظـام فإنهـا غالبـا مـا تـصيب          والترهيـب  الخـوف  من بيئة وجدت كلما  - ٤٦
 الـسيناريو،  هـذا مثـل    وفي .)٥٤(بـشأنها  والمقاضـاة  الجـرائم  في التحقيـق  عدم إلىتؤدي  و ،بالشلل
 مـن  الخـوف  بـسبب  يـستغل  لا فإنـه  ، يفي بالغرض  الجنائية للعدالة نظام وجود من الرغم وعلى

 قـضائية الأطـراف الفاعلـة ال   حمايـة  عـن  دولة المسؤولية  كل عاتق على وتقع .الأعمال الانتقامية 
 أن إلى حاجـة  وثمـة . والثـأر والأعمـال الانتقاميـة،      والتهديـدات،  والتخويـف،  ،الاعتـداءات  من

 الأطـراف الفاعلـة    وتحديد والتخويف؛ والتهديدات للهجمات، الجذرية الأسباب لالدو تتفهم
 أن وكفالـة  والـشكاوى؛  دعـاءات  الا جميـع  في واف تحقيـق  وإجـراء  التهديـدات؛  هذه تشن التي

 إلى حاجــة فهنــاك ذلــك، إلى وإضــافة .الــشكاوى  صــحةإثبــات حالــة في مــساءلة هنــاك تكــون
 ذات القــضايا  في ســيما  ولا وأســرهم،  الجنائيــة  العدالــة نظــام  مــوظفي  لحمايــة  كافيــة  تــدابير

في  والأفعـال المرتكبـة    بالمخـدرات،  والاتجـار  الإرهـاب، ب تتعلـق  التي تلك مثل العالية، الحساسية
  .المنظمة الجريمةإطار 

__________ 
  .A/HRC/14/26/Add.2انظر   )٥٤(  
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 .الـشهود  لحمايـة  فعالـة  بـرامج  وجود عدم مع العقاب من الإفلات مكافحة يمكن ولا  - ٤٧
 قـام  ،المثـال  سـبيل  فعلـي  .الـبرامج  هـذه  وتنفيـذ  وضـع  أجـل  مـن  قـدمت  هامـة  توصـيات  وهناك
 الإعــدام أو مــوجزة بــإجراءات وأ القــضاء نطــاق خــارج بحــالات الإعــدام المعــني الخــاص المقــرر

ــها الــبرامج هــذه تــصميم لمــسألة تحليــل بــإجراء التعــسفي، ــة تتــسم وجعل  ولاحــظ .)٥٥(بالفعالي
 بحمايـة  الاهتمـام  من المزيدإيلاء   وتيسير تشجيع إلى الرامية السياسات أدوات وضع إلى الحاجة
 المتحـدة  الأمـم  مفـوض  وأوصـى  )٥٦(العقـاب  مـن  الإفـلات  لمكافحـة  الوطنية البرامج في الشهود
 بمثابـة  سـتكون  الـتي  الممارسـات  أفـضل  وتعزيـز  مـشتركة  معـايير  بوضع الإنسان لحقوق السامي
 المتعلقـة  المحاكمـات  في بالتعـاون  لمهـتمين ا مـن  وغيرهم الشهود حماية في للدول توجيهية مبادئ

 الـدعم  فعـال  نحـو  علـى  الـدولي  المجتمـع  تـوفير  ولتعزيـز  ،الإنـسان  لحقـوق  الجـسيمة  بالانتهاكات
 المفـوض عـرض    وقـد  .)٥٧(الـوطني  الـصعيد  علـى  بـرامج  لوضـع  الـلازم  والـسياسي  والـتقني  المالي

 قبـل  مـن  تمـول  كانـت  وإن شهود،ال ـ لحمايـة  المـستقلة  الـبرامج القائل بأن    الرأي كذلك السامي
 الــذي  الــساميالمفــوض تقريــر يتــيح أن ويمكــن .لــسيطرتها ينبغــي ألا تكــون خاضــعة  الدولــة،
 الجـسيمة  بالانتـهاكات  المتـصلة  الجنائيـة  الإجـراءات  إطـار  في .)٥٨(دالـشهو  حمايـة  مـسألة  يتناول
ــسان لحقــوق ــهاكات  أوالإن ــانون الخطــيرة الانت ــساني للق ــدولي، الإن ــ ال ــشاء اتوجيه ــات لإن  آلي
 .الشهود لحماية

  
 والتدريب القدرات بناء    

ــت  - ٤٨ ــررة كرسـ ــة المقـ ــدث الخاصـ ــا أحـ ــة تقاريرهـ ــس إلى المقدمـ ــوق مجلـ ــسان حقـ  الإنـ
)A/HRC/14/26( لحقـــوق الـــدولي القـــانون مجـــال في التثقيـــف المـــستمر تعزيـــز إلى الحاجـــة إلى 

 ولاحظـت  .والمحـامين  القـضائية  ساعدةالم ـ ومحامي والمدعين العامين،  ، بأنواعهم للقضاة الإنسان
 في للعـاملين  المقـدم  الإنسان حقوق مجال في التثقيف القانوني المستمر   بين كبيرة فجوة هناك أن

 قـضايا  في الإنـسان  لحقوق الدولي القانون بتطبيق يتعلق فيما المحققة النتائج وبين القضائي المجال
 المعرفـة  تقـديم  أجـل  مـن  سـيما  ولا الإنـسان،  حقـوق  مجـال  في التثقيف المـستمر    شكليو .معينة

 والمـدعين العـامين    القـضاة،  قـدرات  لتعزيـز  ضرورية أداة والفقه القانوني  الدولية بالمعاييرالكافية  
  .المساءلة وكفالة العقاب من الإفلات مكافحة على والمحامين

__________ 
  .A/63/313انظر   )٥٥(  
  .٧٠المرجع نفسه، الفقرة   )٥٦(  
  .٦٩المرجع نفسه، الفقرة   )٥٧(  
  )٥٨(  A/HRC/15/33.  
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ــؤثر  - ٤٩ ــار وي ــاءات إلى الافتق ــة الكف ــارات المطلوب ــة والمه ــدى اللازم ــض ل ــف  اةالق وبمختل
 مـن  الإفـلات  مكافحـة  ولا تعـد   .فعالـة  بطريقـة  العـدل  إقامـة  علـى  القـضاة  قـدرة  على درجاتهم
 الإنـسان  حقـوق  شـواغل  إحـدى  هـي  بـل  فحـسب،  الجنـائي  القانون مسائل من مسألة العقاب
 أن ويجـب  .المجـني علـيهم    حقوق وحماية العادلة المحاكمة بضمانات التقيد يجب أنه حيث أيضا،
ــدرك ــم قـــضاةال يـ ــة في دورهـ ــاب، مـــن الإفـــلات مكافحـ ــوا واعـــين وأن العقـ ــايير يكونـ  بالمعـ

 نظـام  بـين  الروابط يدركوا وأن العقاب من الإفلات لمكافحة وضعت التي الدولية والممارسات
 وآليــات الإنــسان لحقــوق الــدولي والقــانون الــدولي الجنــائي والقــانون الــوطني الجنائيــة العدالــة
  .الإدارية والهيئات الحقيقة لجان مثل الأخرى، المساءلة

 علــى الدولـة  بهـا  تعهـدت  الــتي الالتزامـات  تنفيـذ  ضـمان  الجهـاز القــضائي  علـى  ويجـب   - ٥٠
 البـدء  عـن   التي تحجم فيها دولة ما     الاتالح وفي .العقاب من الإفلات لمكافحة الدولي المستوى

 مـن  الانتـهاكات  مـرتكبي  لتبرئة ومراسيم قوانين إصدار حالة في  أو الجنائية الإجراءاتاتخاذ   في
ــسؤولية ــة، الم ــسلطة يمكــن الجنائي ــضائية لل ــاء توصــي أن الاســتباقية الق ــديل  أوبإلغ ــوانين تع  الق

 ومــن .)٥٩(الإنــسان لحقــوق الدوليــة المعــايير مــع تتماشــى لا القــوانين أن تقــرر أن  أوالمراســيمو
ــة  القــضائيينالقــضاء والمــوظفين  لــدى يكــون أن يجــب المهمــة، بتلــك الاضــطلاع أجــل  المعرف
 . وتفسيره وتطبيقهالقانون تحليل على لمساعدتهم الإنسان لحقوق الدولي بالقانون اللازمة

 كافيـا  تـدريبا  )٦٠(المـدعين العـامين    لوظـائف  المرشـحين  تدريب يجب ذلك، إلى وإضافة  - ٥١
 لإجرائيــةا الجوانـب  في لـيس  المهنيـة،  حيـاتهم  وأثنــاء ،وظـائفهم   لتـولي مـؤهلين  يـصبحوا  أن قبـل 

 مجـال  في أيـضا  بـل  فحـسب،  المحـاكم  أمـام  والمرافعـة   والإجراءات العقوبات لقانون والموضوعية
  .)٦١(العقاب من الإفلات كافحةبم المتعلقة والمعايير الإنسان لحقوق الدولي القانون

  
  مكافحة الإفلات من العقابمن أجل  نظام العدالة الجنائية تشكيل  -سابعا   

 أن كــل دولــة تواجــه تحــديات فريــدة فيمــا يتعلــق بفعاليــة نظــام  ة الخاصــةدرك المقــررتــ  - ٥٢
ولــئن لم يكــن ثمــة اســتراتيجية . مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب في الــذي تتبعــه العدالــة الجنائيــة

 فهناك بعض المبادئ التوجيهية التي يمكـن أن تؤخـذ في الاعتبـار              ،جاهزة تناسب الجميع  واحدة  
 لـيس مـن منظـور نظـام العدالـة           ، لمكافحة الإفـلات مـن العقـاب       عند وضع استراتيجيات وطنية   

 الـدول علـى اعتمـاد نهـج         ة الخاص ـ ةشجع المقـرر  ت ـو. الجنائية فحسب، بل من منظور أعم أيـضا       
__________ 

  )٥٩(  A/HRC/14/26 ٧٠؛ الفقرة.  
  .٢  و١، الفقرتان المدعين العامينالمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور   )٦٠(  
  .١١المرجع نفسه، الفقرة   )٦١(  
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وينبغـي أن  . عنـد وضـع اسـتراتيجية بـشأن الإفـلات مـن العقـاب          )٦٢(قائم على حقوق الإنسان   
ــار  ــادئ المــشاركة والإدمــاج  تؤخــذ في الاعتب ــد أدوار الجهــات المــسؤولة وأصــحاب    وتح؛مب دي

 والــشفافية والمــساءلة وتحديــد ؛القــانوني  والــتمكين؛الحقــوق؛ والتركيــز علــى الفئــات الــضعيفة 
  .)٦٣(الالتزامات

 مـن ممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق بمكافحـة            قـد نـشأت   ولئن كانت أفضل الممارسـات        - ٥٣
سـتراتيجيات الـتي تـنجح في ولايـات         ينبغـي اتخـاذ الحيطـة في نقـل الا          ،)٦٤(الإفلات مـن العقـاب    

ــأخــرى قــضائية  ــة    ب ــسائدة في ولاي ــة المتطلبــات ال قــضائية دون إجــراء التعــديلات المناســبة لتلبي
فالاســتراتيجيات يجــب أن تكــون متعــددة القطاعــات وكليــة وشــاملة لجميــع أصــحاب . محــددة

 خطـوات ملموسـة     وينبغـي اتخـاذ   . )٦٥(المجني عليهم أن تضمن مشاركة    يجب   و ،المصلحة المعنيين 
  .كافحة الإفلات من العقاب استجابة للتحديات التي يجري تحديدهالموهادفة ومدروسة 

ويتعين أن توضع استراتيجية مكافحة الإفلات من العقـاب في إطـار التزامـات القـانون        - ٥٤
 بمـا في    ،والتوصـيات الـصادرة عـن هيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان             . الدولي لحقوق الإنسان  

فـضلا   ، وعن آلية الاستعراض الـدوري الـشامل لمجلـس حقـوق الإنـسان     ،تعليقات العامة ذلك ال 
الــدول في  سترشد بهــا يمكــن أن تكــون بمثابــة أدوات هامــة تــ، توصــيات المقــررين الخاصــينعــن

وينبغــي أن تؤخــذ في الاعتبــار أيــضا     . وضــع اســتراتيجيات مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب     
  . الآليات الإقليمية لحقوق الإنسانالتوصيات والمخرجات الصادرة عن

  
ــهج  -ثامنا   ــة       الن ــة الجنائي ــسان في إصــلاح نظــام العدال ــوق الإن ــى حق ــائم عل الق

  ومكافحة الإفلات من العقاب
 إجراء عملية مسح

 في تحديــد الأســباب الجذريــة والهيكليــة للإفــلات مــن العقــاب في لي الأودفتمثــل الهــي  - ٥٥
ــة الجنائيــة والمجــالا   للاحتياجــات يــستجيب للتأكــد مــن أن النظــام  ،ت ذات الــصلةنظــام العدال

__________ 
قـوم معياريـا علـى    الـتي ت قائم علـى حقـوق الإنـسان هـو إطـار مفـاهيمي لعمليـة التنميـة البـشرية                 الهج  الن  )٦٢(  

قوق الإنسان  مفوضية ح و .ز وحماية حقوق الإنسان    لتعزي ا عملي توجه الدولية لحقوق الإنسان و    القواعد
  .‘‘ التنميةبرمجةفي  طرحت مرارا أسئلة بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان’’

  .المرجع نفسه  )٦٣(  
انظر على سبيل المثال الدراسة المستقلة التي أعـدت بتكليـف مـن الأمـين العـام فيمـا يتعلـق بأفـضل الممارسـات،                        )٦٤(  

وصيات، لمساعدة الدول في تعزيز قدراتها المحلية على مكافحة جميع مناحي الإفـلات مـن العقـاب                 في ذلك الت   بما
)E/CN.4/2004/88(.  

  .٦٣/١٨٢؛ وانظر أيضا قرار الجمعية العامة E/CN.4/2005/102: انظر  )٦٥(  
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ويمكـن القيـام بـذلك في شـكل عمليـة مـسح أو تحليـل         .والتحديات السائدة علـى أرض الواقـع  
لثغـرات المتعلقـة   علـى نحـو كلـي ومتعـدد الاختـصاصات، ل      ،للحالة مـن أجـل التوصـل إلى فهـم       

 ونظـــام العدالـــة ،العامـــةوالممارســـات بالتنفيـــذ الموجـــودة في الإطـــار المعيـــاري، والـــسياسات  
أمـور منـها الأسـباب الهيكليـة      عـدة إلى  وينبغي عند إجـراء التحليـل إيـلاء الاهتمـام        .)٦٦(الجنائية

التي تسهم في الإفـلات مـن العقـاب؛ وتحديـد أنمـاط الإفـلات مـن العقـاب؛                    والكامنة والمباشرة 
وفهـم الـصلات والتـرابط      العقـاب؛ وتحليل علاقات القوة والـديناميات الـتي تـديم الإفـلات مـن          

 .كمالنوع ومن حيث الهذا التحليل المنهجي  يجرى وينبغي أن. بين مختلف المتغيرات
  

  إنشاء قاعدة بيانات
 إنشاء وتصميم قاعدة بيانـات تـبين تـسجيل القـضايا     فيالخطوات المفيدة  إحدىتتمثل    - ٥٦

إلى تـاريخ إصـدار الحكـم        تـسجيلها /ةدمها من تاريخ الإبلاغ عن القضي     وتوفر إمكانية رصد تق   
ــة  أيــضا أن مــن الــضروري أن تحظــى  ة الخاصــةرى المقــررتــو .النــهائي  جميــع الأطــراف الفاعل

 إنشاء وصيانة المواقع الشبكية الـتي        من خلال  بما في ذلك   ،القضائية بالدعم التكنولوجي الكافي   
ع القــضايا وتقــديم ، وحيــث يمكــن تتب ــمــن خلالهــايمكــن الإطــلاع علــى فقــه القــضاء بــسهولة   

 .المعلومات المتعلقة بالإجراءات
  

  إذكاء الوعي والمشاركة
 وأفــراد أســرهم المجــنى علــيهمالانتــصاف عنــدما تتــوافر لــدى  تتيــسر المطالبــة المعقولــة ب  - ٥٧

وينبغـي اعتمـاد تـدابير مـن أجـل نقـل        .المعرفة اللازمة بحقوقهم واسـتحقاقاتهم بموجـب القـانون   
ــراد ــة إلى الأف ــة     المعرف ــة قــدراتهم علــى المطالب  باســتحقاقاتهم فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنــسان وتنمي

 فرصـة المـشاركة   ، بوصفهم أصـحاب حقـوق  ،وينبغي أن يمنح الناس. بحقوقهم ومتابعة القضايا  
وعنـدما يمكّـن   . )٦٧(إطار تـشريعي يوضـعان لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب      وفي أي استراتيجية   

 لتعزيـز مـساءلة الدولـة في مجـال مكافحـة            بمثابة ضمان  يكونوا   بوسعهم أن يصبح  الناس بالمعرفة   
 .الإفلات من العقاب

  

__________ 
 المتحـدة لحقـوق     ، مفوضـية الأمـم    ‘‘رسم خريطـة قطـاع العدالـة      : أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع      ’’  )٦٦(  

  ).٢٠٠٦جنيف، (الإنسان 
  .١١، الفقرة E/CN.4/2004/88: انظر  )٦٧(  
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  التنسيق    
 سـلطات شـتى   لتيـسير أداء  يدعو مبدأ الفـصل بـين الـسلطات إلى نظـام منـسق ومتـسق            - ٥٨

وهــذا يجعــل مــن الــضروري أن تجتمــع هيئــة أو آليــة تنــسيق بانتظــام لمواجهــة    . هــاالدولــة لمهام
 مـن  بإقامـة العـدل  ويتعين على الجهـات المعنيـة    .استراتيجيات للعمل المشتركالتحديات ووضع 

 تحـدد أن تنسق أعمالها وفقا لمبادئ توجيهيـة واضـحة           السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية   
 .الأدوار والمسؤوليات

 ومؤسـسات حقـوق     ؛المجتمـع المـدني    كل من    وينبغي ضمان أن يشارك في هذه العملية        - ٥٩
 ومؤسـسات   ؛ وروابط القضاة  ؛ وهيئات من قبيل مجالس القضاة     ؛سان الوطنية وأمناء المظالم   الإن

 وأجهزة وهيئات من قبيل مفوضـية       ؛ ونقابات المحامين  ؛ ولجان المرأة و المساواة    ؛المعونة القانونية 
  .وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  
  الشفافية والمساءلة 

ــر  - ٦٠ ــضاة بمختلــف      تق ــة بالق ــسان المتعلق ــوق الإن ــايير حق ــادئ ومع  والمحــامين درجــاتهممب
 اتخـاذ إجـراءات تأديبيـة       ، وبإمكـان  وأعضاء النيابة العامة بـضرورة مـساءلتهم عـن أداء مهـامهم           

ويــتعين أن تتوافــق هــذه الإجــراءات مــع المعــايير والــضمانات المنــصوص عليهــا في    . )٦٨(بحقهــم
 )٧٠(والمبـادئ الأساسـية المتعلقـة بـدور المحـامين          )٦٩(ستقلال السلطة القـضائية   المبادئ الأساسية لا  

وبالإضـافة إلى نظـام الـضوابط الـذي قـد           . )٧١(المدعين العـامين  والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور     
 ينبغـي وضـع آليـات رقابـة داخليـة لـضمان مـساءلة جميـع الجهـات                   ،على الصعيد الوطني   يتوافر

آليـات مـن    وينبغـي وضـع  .  العدالة الجنائية من أجل ضـمان تحقيـق الـشفافية   الفاعلة داخل نظام  
 وينبغي ضـمان تقاسـم المعلومـات والحـصول علـى            ؛)السرية والعلنية ( قبيل إجراءات الشكاوى  

ــشطة النظــام   ــة بأن ــة عــن      .المعلومــات المتعلق ــارير دوري وينبغــي أن تقــدم الجهــات القــضائية تق
بـادئ الحيـاد والتراهـة    ها، بطبيعة الحال، لم   احتراممع   ،عمالها وأن تكون مسؤولة عن أ     ،أنشطتها

  .والاستقلال وعدم التدخل
  

__________ 
  .٨٤ إلى ١٤، الفقرات A/HRC/11/41: انظر  )٦٨(  
  .١٩ و ١٨المبدآن   )٦٩(  
  .٢٦المبدأ   )٧٠(  
  .٢٢المبدأ التوجيهي   )٧١(  
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  رصد تنفيذ نظام العدالة الجنائية    
 واضــحة وأن مقــاييسينبغــي أن تتــضمن الاســتراتيجية الخاصــة بنظــام العدالــة الجنائيــة    - ٦١

ــة للقيــاس    ــيم باســتخدام مؤشــرات قابل ــيم أي ومــن المهــم. تخــضع للرصــد والتقي  أن يجــري تقي
ورصد الثغـرات الحاليـة      استراتيجية دوريا لقياس فعالية التنفيذ في مكافحة الإفلات من العقاب         

 وأن توضـع  ،وينبغي أن تستخدم المؤشرات معلومات كمية ونوعيـة علـى حـد سـواء       . والناشئة
  .في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة لرصد التنفيذ

  
  آليات المساءلة الأخرىمقابل  الجنائية نظام العدالة  - تاسعا  

مــن  هــاوتعزيز  لحمايــة حقــوق الإنــسان وفاةكمــا هــو مــبين في مجموعــة المبــادئ المــست   - ٦٢
فــإن أحــد العناصــر الأساســية في   ، )٧٢( اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب   خــلال

م غــير القابــل الحــق في العدالــة هــو حــق الــضحايا وأســره  وفي مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب 
وفي  . بحيث يطلعـون علـى الظـروف الـتي وقعـت فيهـا الانتـهاكات       ،للتصرف في معرفة الحقيقة

 ولــيس ، قامــت هيئــات غــير قــضائية، لا ســيما في حــالات مــا بعــد الــتراع،كــثير مــن الحــالات
 .بوضع الحق في المعرفة موضع التنفيذ ، من قبيل لجان التحقيق أو لجان تقصي الحقائق،قضائية

 أن تـؤدي دورا هامـا في مكافحـة          ، متى أوفت بمعايير وشروط معينـة      ،يمكن أيضا لهذه الهيئات   و
  .الإفلات من العقاب وضمان المساءلة

 أن عمل لجان تقصي الحقائق والمصالحة ولجان التحقيق الأخـرى           ة الخاص ةرى المقرر تو  - ٦٣
سان ومكافحـة الإفـلات   يمكن أن يكون مكملا للآليـات القـضائية في مجـال حمايـة حقـوق الإن ـ               

 قامت إكوادور بتنفيذ مبادرة هامـة لمكافحـة حـالات الإفـلات             ،فعلى سبيل المثال  . من العقاب 
 ٢٠٠٧مـايو   /نشاء لجنة لتقصي الحقـائق في أيـار       من العقاب التي حدثت في الماضي من خلال إ        

وفي . ٢٠٠٨ و ١٩٨٤للتحقيـــق في انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان الـــتي ارتكبـــت بـــين عـــامي  
 نــشرت لجنــة تقــصي الحقــائق تقريــرا يــستند إلى شــهادات الــشهود   ،٢٠١٠يونيــه /حزيــران ٧

ــا الخاصــة  ــصلة تــسجل أخطــر        . وتحقيقاته ــصي الحقــائق وثيقــة مف ــيرو، نــشرت لجنــة تق وفي ب
الـتي وقعـت عليهـا خـلال المواجهـة المـسلحة الداخليـة              والاعتـداءات    حقوق الإنسان  انتهاكات

وقد وفرت هـذه التقـارير      . لثمانينات والتسعينات من القرن الماضي    البلد خلال ا   هاعانى من التي  
ــة في مجــال التــصدي     ــة هامــة للغاي ــهاكات    فنقطــة بداي لإفــلات مــن العقــاب فيمــا يتعلــق بالانت

  .ةالماضي
  

__________ 
  )٧٢(  E/CN.4/2005/102/Add.1 ٢، المبدأ.  
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ــة في مجــال مكافحــة         -عاشرا    ــة والدولي ــة الوطني ــة الجنائي ــين نظــم العدال ــة ب العلاق
  الإفلات من العقاب

 العام في تقريره عن سيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة في مجتمعـات الـتراع                 ذكر الأمين   - ٦٤
كـون المـلاذ الأول في الـسعي        تأن نظـم العدالـة المحليـة ينبغـي أن            ،)٧٣(ومجتمعات ما بعـد الـتراع     

 لحماية حقوق الإنـسان     المجتمع الدولي ملزم باتخاذ إجراءات مباشرة     رغم أن    و .لتحقيق المساءلة 
يمكـن   فـلا  ،سـيادة القـانون المحليـة     أو تقـويض     التراع إلى إضـعاف      حيثما يؤدي ري  والأمن البش 

 في الأجــل فعــالمحــل نظــام عدالــة جنائيــة وطــني   أو مؤقتــة أو خارجيــةخاصــةتــدابير أن تَحِــل 
 .الطويل

ــة   - ٦٥  خطــوات للتحقيــق في اتخــذت علــى بلــدان مــرت بمــاض صــعب و  شــتىوهنــاك أمثل
في الأرجنــتين، علــى ســبيل  تقــدم فقــد أحــرز. تهامقاضــاة وانتــهاكات حقــوق الإنــسان الخطــير

ة مــرتكبي انتــهاكات حقــوق الإنــسان الــتي اقترفــت أثنــاء فتــرة حكــم    مقاضــاالمثــال، في مجــال 
 صدرت أحكـام بحـق   ،٢٠٠٣ومنذ إلغاء قوانين العفو في عام  .الديكتاتورية العسكرية الأخيرة

  .)٧٤( شخصا منهم٦٨ أدين ، شخصا٧٥
 قـد تـشمل   ،   دائما العمل مـن خـلال النظـام القـانوني المحلـي لأسـباب مختلفـة                نىيتسولا    - ٦٦

 حــالات العدالــة علــى ذلــك بوجــه خــاص  دقويــص. الافتقــار إلى القــدرة أو الإرادة الــسياسية 
ــة ــها في    ، الحــالاتتلــكفــي  ف.الانتقالي  تتحمــل الــدول المــسؤولية الأساســية عــن ممارســة ولايت

ــق في الجــرائم  ــا في،التحقي ــا بم ــهاكات     ه ــدولي والانت ــساني ال ــانون الإن ــهاكات الخطــيرة للق الانت
 ،الجــرائم إلى المحاكمــةهــذه تقــديم مــرتكبي عــن  و،الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان 

 حاجـة في مثـل هـذه الحـالات       هناكوكثيرا ما تكون    . وتوفير معايير وضمانات المحاكمة العادلة    
 توطيـد  و ،لى الصعيد الوطني أو إعادة بنائها أو تعزيزهـا         قدرات التحقيق والمقاضاة ع    تطويرإلى  

 وبـرامج لـدعم وحمايـة       ، للـدفاع المجـاني    استقلالية وفعالية السلطة القضائية، وإنشاء نظام كـاف       
 أن تكــون هنــاك حاجــة إلى إصــلاح الإطــار المعيــاري مــن المــستبعدولــيس . الــشهود والــضحايا

  .كذلك
ر أشكال مـن التعـاون الـدولي مـع المحاكمـات المحليـة              يمثل تضاف   قد ،وفي بعض الحالات    - ٦٧
 تقــديم المــساعدة في مجــال الطــب الــشرعي في مرحلــة   ، علــى ســبيل المثــال ، بمــا في ذلــك،حــلا

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متضافرة لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمـالا مـن    .التحقيق
__________ 

  )٧٣(  S/2004/616 ٤٠ و٣٤، الفقرتان.  
  )٧٤(  Centro de Estudios Legales y Sociales , Adelanto del Informe 2010 sobre la situación de los derechos 

humanos en Argentina (2010).  
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ت هـذه اللجنـة في      أنـشئ وقـد   . في غواتيمـالا  خلال اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب        
ــسلطات في غواتيمــالا في     ٢٠٠٧عــام  ــاد تتمثــل في مــساعدة ال ــة متعــددة الأبع  وكلفــت بولاي

وتجـري   .تحديد وتفكيك الشبكات الإجرامية التي ترعى الجريمة المنظمة والإفـلات مـن العقـاب      
 وذلـك   ،مع السلطات الوطنيـة    جنبا إلى جنب     ،اللجنة تحقيقات وتشارك في الإجراءات الجنائية     

سياسـات عامـة لتعزيـز نظـام     اللجنة وتقترح  . القانون والإجراءات المعتمدة في غواتيمالاباتباع
  . في تنفيذ برامج المساعدة التقنيةتعاونالعدالة و

إطلاقـا المـساءلة علـى الـصعيد الـوطني بـسبب عـدم              فيهـا    لا يمكن    ،وفي حالات أخرى    - ٦٨
لآليـات الدوليـة    يمكـن ل   ،رغبتـها في إجـراء تحقيـق ومقاضـاة بـشكل فعـال            الدولة أو عـدم      قدرة

 بـدور مـن خـلال       ، أن تـضطلع    بما فيها المحـاكم الدوليـة أو المختلطـة أو الهجينـة            ،للعدالة الجنائية 
  .)٧٦(إضافية أو )٧٥(ممارسة ولاية تكميلية

ت مـن العقـاب قـد    كافحـة الإفـلا  لم أن الجهـود المحليـة الـتي تبـذل     ة الخاص ـةرى المقرر تو  - ٦٩
تتعزز كثيرا بقبول الدول لمعاهـدات حقـوق الإنـسان وتنفيـذها وقبولهـا للإجـراءات الاختياريـة                

 قدرة الدول على ضمان تحقيق العدالة في الجرائم التي ترتكـب            تعززلقد ت و. لتقديم الشكاوى 
  .نحو متزايدعلى  نظام عدالة دولي وعبر وطني فعالظهور نتيجة لفي أراضيها 

  
  يق الولاية القضائية العالمية لملء ثغرة الإفلات من العقابتطب
ــصرا      - ٧٠ ــة عن ــة القــضائية العالمي ــشكل الولاي ــات .  في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب  حيوي

فالولاية القضائية العالمية هي قـدرة وكفـاءة محـاكم أي دولـة فيمـا يتعلـق بمحاكمـة الأشـخاص                     
هـا الـتي   إقليمالجـرائم الخطـيرة المرتكبـة خـارج     المسؤولين عن انتـهاكات حقـوق الإنـسان وعـن           

 أو عـن طريـق الـضرر الواقـع          المجـني علـيهم     جنسية المشتبه فيه أو جنسية     بحكمترتبط بالدولة    لا
ترف بالدور الأساسي للولاية القضائية العالميـة       وقد اعُ  .)٧٧(على المصالح الوطنية الخاصة بالدولة    

سـتة عقـود عنـدما اشـترط واضـعو اتفاقيـات جنيـف لعـام         في إنفاذ القانون الجنائي الـدولي قبـل    

__________ 
  .على غرار حالة المحكمة الجنائية الدولية  )٧٥(  
سـلافيا الـسابقة والمحكمـة الجنائيـة        هذه هي الحالة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغو                )٧٦(  

  .الدولية لرواندا
ن ولي ع ـالأتقرير ال .لولاية القضائية العالميةها المتداول ل في تعريف مماثلاااعتمدت لجنة القانون الدولي نهج     )٧٧(  

ــزام ب ــسليم أو المقاضــاة ـاالالت ــدولي ل المقــرر الخــاص  ، جيــسلاف غاليتــسكي إعــداد ،لت ــة القــانون ال ، لجن
A/CN.4/571، ــرة ــة العمــل    ،وبالإضــافة إلى ذلــك  .١٩ الفق ــر فرق ــع نفــس التعريــف في تقري ــة  يتب المعني

. ١٥١، ص   ٢٠٠٩الـصادر عـن رابطـة المحـامين الدوليـة،            ٢٠٠٩الإقليم لعـام    الولاية القضائية خارج    ب
  .www.ibanet.org: ويمكن الإطلاع عليه على الموقع الشبكي
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 أن تقوم كل دولة طرف في تلك المعاهدات بالتحقيق مـع المـسؤولين عـن الانتـهاكات                  ١٩٤٩
  .محاكمهاأمام وتقديمهم للمحاكمة  الجسيمة لتلك المعاهدات

ائم الجــر ‘ ١’ويجيــز القــانون الــدولي للــدول ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة علــى           - ٧١
ــوطني    ــانون ال ــا في الق ــصوص عليه ــة  المن ــة الدولي ــل الاختطــاف واحتجــاز    ،ذات الأهمي ــن قبي  م

 مــن قبيــل ،الجــرائم المنــصوص عليهــا في القــانون الــدولي ‘٢’ و الرهــائن والــتفجيرات الإرهابيــة
 وعمليـات الإعـدام خـارج       ، وجرائم الحـرب   ، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    ،الإبادة الجماعية 

ويتزايد الاعتراف بأن الـدول لا تملـك صـلاحية     . والاختفاء القسري، والتعذيب،القضاءنطاق 
واجـب القيـام   أيـضا  يقع عليهـا    و بل   ،ممارسة الولاية القضائية العالمية على هذه الجرائم فحسب       

 ،فعلـى سـبيل المثـال     . بذلك أو تسليم المشتبه فيهم إلى الدول المستعدة لممارسة الولاية القضائية          
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                   تضيتق

الأشـــخاص المـــشتبه في ارتكـــابهم   أن تقـــوم الـــدول الأطـــراف بتقـــديم١٩٨٤أو المهينـــة لعـــام 
أو أن تــسلمهم إلى دولــة  لتعــذيب إلى المحاكمــة أمــام محاكمهــا حالمــا يعثــر علــيهم في أراضــيها  ا

 .)٧٨(لتقديمهم إلى المحاكمةرة و الاستعداد لديها القد

 الــدول الأعــضاء في الملاحظــات العامــة الــتي أبــدتها في   معظــم ، أكــد٢٠٠٩وفي عــام   - ٧٢
في القــانون  أن مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة مكــرس اللجنــة الــسادسة التابعــة للجمعيــة العامــة

ــدولي و ــال ــة في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب   ي ــة   شكل أداة هام ــالجرائم الدولي ــق ب ــا يتعل  فيم
 .)٧٩(الخطيرة

 .)٨٠(ا مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة في تـشريعاته          بـإدراج  دولة ١٢٥أكثر من   قد قام   و  - ٧٣
جـرائم   عدد من الدول تشريعات تنص على الاضطلاع بالولاية القضائية العالمية على             قد سن و

نيا وإكــوادور وألمانيــا وأوروغــواي  وتــشمل هــذه الــدول إســبا.لقــانون الــدوليمعينــة خاضــعة ل
والبرازيل وبلجيكا وبنما وبوليفيا وبـيرو والـدانمرك والـسلفادور وسويـسرا وشـيلي وغواتيمـالا                

 وكنــدا وكوســتاريكا وكولومبيــا والمكــسيك والنــرويج والنمــسا ونيكــاراغوا  وفترويــلاوفرنــسا
الـدول الـتي سـنت هـذه      مـن ولم يمارس الولاية القـضائية العالميـة سـوى عـدد قليـل       .وهندوراس
  .)٨١(التشريعات
__________ 

  .٧المادة   )٧٨(  
 بـشأن   ٦٤/١١٧وقد اعتمدت الجمعية العامة فيما بعد القـرار         . www.un.org/ga/sixth/64/UnivJur.shtml: انظر  )٧٩(  

  .نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه
  .AI Index: IOR 53/002/2001: ؛ وانظر أيضاAI Index: IOR 53/008/2007منظمة العفو الدولية،   )٨٠(  
  .ارسة الدول للولاية القضائية العالمية على الصعيدين الدولي والوطنيمنظمة العفو الدولية، دراسة لمم  )٨١(  
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 سنت بعـض    ،منذ إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا        و  - ٧٤
الدول تشريعات تجيز لمحاكمها ممارسة الولاية القضائية العالمية علـى الجـرائم الخطـيرة المنـصوص        

انيــا والــدانمرك والــسويد وسويــسرا والنمــسا  وتمــارس المحــاكم في ألم. عليهــا في القــانون الــدولي 
القـانون الـدولي الـتي       وهولندا الولاية القضائية العالمية على الجرائم الخطـيرة المنـصوص عليهـا في            

في إجـراء    المحـاكم في بلجيكـا وسويـسرا وفرنـسا           قـد بـدأت   و. ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة   
ق بالإبادة الجماعيـة والجـرائم المرتكبـة ضـد     محاكمات تتعلفي إجراء  شرعتتحقيقات جنائية أو  

 استجابة لقرار مجلـس الأمـن       ١٩٩٤الإنسانية أو جرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا في عام           
ــوم ’’الـــذي حـــث مجلـــس الأمـــن فيـــه   ) ١٩٩٥ (٩٧٨ ــها ،الـــدول علـــى أن تقـ ــا لقوانينـ  وفقـ
لأشـخاص الـذين يوجـدون في     بإلقاء القـبض علـى ا  ،ولمعايير القانون الدولي ذات الصلة   الوطنية

أراضــيها ممــن تتــوافر أدلــة كافيــة علــى أنهــم مــسؤولون عــن أعمــال تــشملها الولايــة القــضائية     
ــام       ــدا واحتجــاز هــؤلاء الأشــخاص إلى حــين تقــديمهم للمحاكمــة أم ــة لروان للمحكمــة الدولي

را بـإجراء   وقد بدأت إيطاليـا وسويـس     . ‘‘المحكمة الدولية لرواندا أو السلطات الوطنية المختصة        
تحقيقــات جنائيــة بــشأن أعمــال التعــذيب والإعــدام خــارج نطــاق القــضاء والاختفــاء القــسري  

  . الماضيالمرتكبة في الأرجنتين في السبعينات والثمانينات من القرن
ــة حــسين حــبري، الــرئيس الــسابق لتــشاد،   اتهمــت ،٢٠٠٥وفي عــام   - ٧٥   محكمــة بلجيكي

واعتقلت الـسلطات الـسنغالية حـبري       . حرب وتعذيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم      
 وافقت السنغال على محاكمتـه اسـتجابة لطلـب مـن الاتحـاد              ،٢٠٠٦ وفي عام    ،٢٠٠٥في عام   
وقد قامت السنغال في وقت لاحق بتعـديل قوانينـها لإزالـة أي عقبـات قانونيـة أمـام                   . الأفريقي

شـكاوى إلى مـدع عـام     علـيهم  من المجـني  ١٤ قدم ،٢٠٠٨ سبتمبر/وفي أيلول .محاكمة حبري
ــنغالي  ــا س ــهمون فيه ــسانية و    يت ــرائم ضــد الإن ــرائم  حــبري بارتكــاب ج ــذيبج ــام . تع وفي ع
ــدا     ،٢٠٠٥ ــا العظمــى وأيرلن  أديــن أحــد أمــراء الحــرب الأفغــانيين في المملكــة المتحــدة لبريطاني

القـرن  الشمالية بتهمة التـآمر لاحتجـاز رهـائن والتـآمر بقـصد التعـذيب خـلال التـسعينات مـن           
  مارسـت فنلنـدا الولايـة القـضائية العالميـة في محاكمـة      ،٢٠٠٩ وفي عـام  .الماضـي في أفغانـستان  

م بالمـشاركة في الإبـادة الجماعيـة        اته ـ ، وهـو مـواطن روانـدي مقـيم في فنلنـدا           ،فرانسوا بازارامبا 
  .١٩٩٤التي وقعت في رواندا في عام 

  
  التطورات الأخيرة في القانون الجنائي الدولي

 في مجـال العدالـة الدوليـة عـن كثـب مـن أجـل        الجاريـة تتابع المقررة الخاصـة التطـورات       - ٧٦
وقد قـدمت مـؤخرا     . دعم الجهود المبذولة لتعزيز قواعد وإجراءات المؤسسات القضائية الدولية        
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ويمثــل إنــشاء محــاكم جنائيــة  . )٨٢(إلى مجلــس حقــوق الإنــسان بــشأن التطــورات الراهنــة  تقريــرا
 إنجـازا تاريخيـا علـى صـعيد مكافحـة الإفـلات مـن               ، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       وخـصوصا  ،دولية

 لمــا كانــتو.  في مجــال العدالــة الجنائيــة الدوليــة رئيــسياالعقــاب علــى الجــرائم الدوليــة وتطــورا  
 فـإن الـدول الأطـراف في نظـام رومـا      ،المحكمة الجنائية الدولية تعمل على أسـاس مبـدأ التكامـل        

  .مع أحكام النظام الأساسيمتسقة  تشريعاتها بجعلالأساسي ملزمة 
وتثني المقررة الخاصة علـى الـدول الأطـراف الـتي تـستعرض وتعـدل تـشريعاتها الوطنيـة                     - ٧٧

ــة      ــة الدولي ــا الأساســي للمحكمــة الجنائي ــها تتماشــى مــع أحكــام نظــام روم ــد ســنت  . لجعل وق
 تـشريعات تعـاون،      دولـة  ١١ وتعاون على حد سواء، وسنت       تكملة تشريعات   اطرفدولة   ٣٣

ــنت  ــشريعات  ١٢وسـ ــة تـ ــة دولـ ــسن  ،تكملـ ــتعين أن تـ ــزال يـ ــكلي ٥٥ ولا يـ ــد شـ ــة أحـ   دولـ
 وتـشجع الـدول     ،وتثني المقررة الخاصة على الدول التي قامت بـسن تـشريعات           .)٨٣(التشريعات

وتـشجع المقـررة الخاصـة أيـضا الـدول الأعـضاء علـى أن                .)٨٤(الأخرى علـى أن تحـذوا حـذوها       
  .لنظام الأساسيتصبح أطرافا في ا

  
 الاستنتاجات - حادي عشر

 أن ثمــة حاجــة ماســة لأن تقــوم جميــع الــدول بإنــشاء وتعزيــز  ة الخاصــةرى المقــررتــ  - ٧٨
تــألف مــن قــضاة بمختلــف درجــاتهم يتــسمون بالاســتقلال   جهــاز قــضائي قــوي، ي وتطــوير 

  . بوصفه أداة أساسية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب،نـزاهةوال
ل أي انتــهاك لحقــوق الإنــسان يمــر دون عقــاب مــصدرا لارتكــاب جــرائم   ويــشك  - ٧٩
فالإفلات من العقاب يقوض الديمقراطية وثقة الشعب في مؤسـسات          . انتهاكات أخرى  أو

 أهميـة بالغـة في مكافحـة        ا يكـون التـزام الدولـة ذ       ،ها القانون وفي الدولة التي يسود   . الدولة
 الــشعب وأن تمثــل باســماتها الديمقراطيــة وينبغــي أن تعمــل مؤســس. الإفــلات مــن العقــاب

وعنـدما يعـبر عـن التـزام        .  بحيث تقدم صورة واضحة لسياسات الدولـة       ،مصالحه وتطلعاته 
 فـإن سياسـات الدولـة       ،هذه المؤسسات بطريقـة واضـحة ومحـددة وموحـدة وأكثـر شـفافية             

ب، وعنـدما تكـافح الـدول الإفـلات مـن العقـا       .ستوجه نحو مكافحة الإفلات مـن العقـاب  
ــسان    ــة الإن ــى كرام ــيُحافظ عل ــذلك و. س ــة في مكافحــة     ك ــشاركة الدول ــة م ــشكل درج ت

__________ 
  )٨٢(  A/HRC/14/26 ٩٠ إلى ٨١، الفقرات.  
  :International Criminal Court Rome Statute Implementation Report Card, Part One)منظمـة العفـو الدوليـة،     )٨٣(  

Amnesty international Publications, 2010).  
  .٤ و ٢ المتعلق بالتكملة، الفقرتان RC/RES.1 والقرار ٧، الفقرة )RC/Decl.1الإعلان (إعلان كمبالا: انظر  )٨٤(  
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تمتعـا كـاملا   ضمان تمتع جميع مواطنيها ب ها والتزامهاالإفلات من العقاب دليلا على اهتمام    
  .بجميع حقوق الإنسان

 
 اتيالتوص - ثاني عشر

  الاستراتيجيات العامة

وسيادة القـانون والتمتـع بحقـوق        يا في الديمقراطية  ا جذر يريؤثر الإفلات من العقاب تأث      - ٨٠
 درجـة الإفـلات مـن العقـاب في المجتمـع بوصـفها              فيولذلك ينبغي أن تنظر كل دولة       . الإنسان

ــاب     ــلات مــن العق ــا بمكافحــة الإف ــى التزامه ــها ســلامة و،مؤشــرا عل ــة ســيادة   ،ديمقراطيت وحال
ــضا أن تكــون مؤشــرا علــى اســتقلال ســل   ؛القــانون ــها أي ــدو . طتها القــضائية ويمكن مــن أن ويب

 أن تنظر الدول في مراجعة الإطار القـانوني         ، مكافحة الإفلات من العقاب    في سبيل  ،الضروري
 . وأن تجري الإصلاحات المناسبة عنـد الاقتـضاء  ، وتحليل نتائج السياسات الحالية  ،الذي تعتمده 

 انتــهاكات حقــوق ومــن الــضروري أن تــولى الأولويــة في كــل حالــة إلى تحديــد هويــة مــرتكبي  
ــسان ــا الإن ــداءات عليه ــسانية  ؛ والاعت ــة    وجــرائم الحــرب؛ ؛ والجــرائم ضــد الإن ــة المنظم والجريم
  .افياالملا سيما تلك التي يرتكبها الإرهابيون وعناصر  الخطيرة،

 نهجــا قائمــا علــى حقــوق الإنــسان في مكافحــة الإفــلات مــن   تتبــعوينبغــي للــدول أن   - ٨١
ؤخـذ في الاعتبـار المبـادئ     ينبغـي أن ت ،وفي هذا الـصدد . دالة الجنائية العقاب من خلال نظام الع    

 وتحديد أدوار الجهات المسؤولة وأصحاب الحقوق، والتركيز علـى          ،المشاركة والإدماج : التالية
  . والتمكين القانوني، والشفافية والمساءلة وتحديد الالتزامات،الفئات الضعيفة

سح لتحديد الأسباب الجذرية والهيكلية للإفلات مـن        وينبغي للدول أن تجري عملية م       - ٨٢
ــة لمتابعــة القــضايا؛ و  تنــشئ وتــضع  و؛العقــاب  التنــسيق بــين شــتى  تــضمن قواعــد بيانــات وطني

ــة    ــة الجنائي ــام العدال ــوف؛مؤســسات نظ ــشفافية؛ و  ر وت ــساءلة وال ــات الم ــ آلي ــتراتيجيات ت ضع اس
  .للرصد

  
 نظام العدالة الجنائية

القـضاء ومحـامو     ،القـانون وبحكـم الواقـع      ،سـتقلال الـذي يتمتـع بـه       حترم الا ينبغي أن يُ    - ٨٣
 وفقـا   ،المساعدة القضائية والمحامون احتراما كاملا وينبغي اتخاذ تـدابير لـضمان هـذا الاسـتقلال              

 بمـــا في ذلـــك العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة ،لـــصكوك حقـــوق الإنـــسان الرئيـــسية
المتعلقــة بــدور  المبــادئ الأساســيةاســتقلال القــضاء، ولقــة بالمتع  والمبــادئ الأساســية،والــسياسية

  .المدعين العامينالمحامين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور 
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 ،القـضاء  وينبغي الاضطلاع بإجراء إصلاح هيكلي وتشغيلي لمعالجة أوجه القـصور في            - ٨٤
قـصور الـتي تعتـور مرحلـة         لا سيما بالنظر إلى أوجـه ال       ، وعلى صعيد الشرطة   ،النيابة العامة وفي  

  . وتنفيذ الأحكام، والفصل في القضايا،التحقيق
ويجب علـى الـدول ضـمان إمكانيـة وصـول المـواطنين إلى نظـام العدالـة الجنائيـة المحلـي                       - ٨٥
  . وأن تتوافر له الموارد المادية والمالية والبشرية اللازمة لعملياته،فيها
قــاب، ينبغــي إنــشاء آليــات خاصــة لــضمان   وحيثمــا تفــشت ظــاهرة الإفــلات مــن الع   - ٨٦

الجـبر أو التعـويض    وينبغي أن تشرف هذه الآليات أيضا على منح .الامتثال للقرارات القضائية
  .فترة مناسبة في غضون للمجني عليهمأو الترضية المعنوية  الاقتصادي

فتقـار إلى بـرامج      الدول تدابير لمعالجة التكاليف القانونية الباهظة، والا       وينبغي أن تتخذ    - ٨٧
 وافتقــار الــسكان إلى الــوعي بحقــوقهم ومــستحقاتهم القانونيــة، ولــضمان أن   ،القانونيــة المعونــة

  .المجني عليهمتراعي عملية العدالة الجنائية شواغل 
 لحمايـة الـشهود واتخـاذ تـدابير         تتـسم بالفعاليـة والكفـاءة     وينبغي النظر في إنشاء بـرامج         - ٨٨
 ، والـشهود ،والمـوظفين القـضائيين   ،قضاة وأعضاء النيابـة العامـة والمحـامين   وينبغي حماية ال .أمنية

وينبغــي أن تحقــق الــدول في أي   . والتخويــفالتهديــدات وأفــراد أســرهم مــن  ،والمجــني علــيهم
  . من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأعمالاكمشكاوى من هذا القبيل وأن تح

 ينبغــي إعــلام ، العامــة لوقــف القــضايامــنح ســلطات تقديريــة لأعــضاء النيابــةوحيثمــا تُ  - ٨٩
وينبغـي وضـع مبـادئ توجيهيـة واضـحة تحـدد الأسـس            . وأفراد أسـرهم بالأسـباب     المجني عليهم 

 .التي يمكن أن توقف القضايا بموجبها

 بمـا في ذلـك      ، واتخـاذ تـدابير للتـصدي للفـساد        والرقابـة  للمـساءلة    اتوينبغي وضـع آلي ـ     - ٩٠
 ، الــسرية وإنــشاء آليــات للــشكاوى،الممتلكــات والإعــلان عــن ،تــوفير آليــات الرقابــة الداخليــة

 .وتحسين الرواتب

وينبغي أن تضمن الدول توفير التدريب الكافي وبناء القدرات لموظفي العدالـة الجنائيـة                - ٩١
  .فيما يتعلق بدورهم في مكافحة الإفلات من العقاب

  
 الالتزامات الدولية

يـع صـكوك حقـوق الإنـسان الأساسـية والأحكـام       ينبغي للدول التي لم تصدق على جم       - ٩٢
 في كــي تنظــر لهيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة الــصلاحيةالاختياريــة في المعاهــدات الــتي تمــنح 

تعزيـز مـساءلة الدولـة      يهدف إلى    إجراءأن تنظر في القيام بذلك ك     ،  الرسائل المقدمة من الأفراد   
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 توصي المقررة الخاصة الـدول الأعـضاء     ،وللسبب نفسه . في مجال مكافحة الإفلات من العقاب     
  . بأن تفعل ذلكلمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما الأساسي لالتي لم تصبح بعد أطرافا في 

 الحمايــة القانونيــة في قــضايا تكفــلتــشريعات بــصورة عاجلــة وينبغــي للــدول أن تــضع   - ٩٣
مـع القـانون      بحيث تنـسجم    تشريعاتها الوطنية  تعدل وأن   ،الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان   

  .الدولية الدولي والممارسة
ينبغي للدول أن تتعاون تعاونا تاما مع المحاكم الجنائية الدولية بمختلـف أنواعهـا، مـن                و  - ٩٤

 ، بما في ذلك القـرارات الـتي يـصدرها أعـضاء النيابـة العامـة فيهـا       ،خلال احترام وتطبيق قراراتها 
  . عنهاوتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة

  
  المجتمع الدولي

قـوق الإنـسان، فـضلا عـن        الأمـم المتحـدة لح     مفوضـية    ولا سـيما   ،ينبغي للأمم المتحدة    - ٩٥
 والـتقني لمـساعدة الـدول الأعـضاء في مكافحـة            الموضـوعي  مواصلة تقديم الدعم     ،المجتمع الدولي 

 ،رورياحيثمـا كـان ذلـك مناسـبا وض ـ      عن طريق عدة وسـائل مـن بينـها،           ،الإفلات من العقاب  
 في مواجهـة الإفـلات   ، المحـاكم تلـك وينبغـي أن تـشكل    .جينـة اله ختلطـة أو المدولية أو الاكم المح

ــالا يحتــذى في ،مــن العقــاب  ــضمانات القــضائية للم مــا يتعلــق ب ــ نموذجــا ومث حتجــزين احترام ال
  . الواجبة القانونيةالإجراءاتوفق المحاكمة  وحقهم في

  


